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 (2020يوليوز  7) 1441ذو القعدة  15

 629رقم  الجلسةمحضر 

 .م(2020 زيو ل يو  7ه )1441ذو القعدة  15 لثلاثاءا :التاريخ

 .للرئيس الرابع، الخليفة القادر سلامةعبد المستشار الس يد  الرئاسة:

والدقيقة  الخامسةمن الساعة  ابتداء ،دقيقة خمسة وأ ربعون :التوقيت

 التاسعة والعشرين مساء.

 مشاريع قوانين:( 5)على خمس  لدراسة والتصويتا ال عمال:جدول 

 2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.20مشروع قانون رقم . 1

المتعلق بسن ( 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر في 

جراءات الا   )المحال  علان عنهاأ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

 ؛على المجلس من مجلس النواب(

تعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية ي  .137 8مشروع قانون رقم. 2

 لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني  .138 8مشروع قانون رقم. 3 ب 

 ؛لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

عية يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتما 60.18 مشروع قانون رقم. 4

 .للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية

)المودعة بل س بقية لدى مكتب المجلس من لدن الس يد رئيس الحكومة 

 ؛من الدس تور( 78طبقا ل حكام الفصل 

)المحال على المجلس  يتعلق بلتقييم البيـئي 49.17مشروع قانون رقم . 5

 من مجلس النواب(.

------------------------------------------------------------------------------ 

 المستشار الس يد عبد القادر سلامة، رئيس الجلسة:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين.

 أ علن عن افتتاح جلسة تشريعية.

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة المستشارين،

مشاريع ( 5)لتصويت على خمس نخصص هذه الجلسة للدراسة وا

 قوانين:

 2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.20مشروع قانون رقم . 1

المتعلق بسن أ حكام ( 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر في 

جراءات الا   )المحال على المجلس  علان عنهاخاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

 من مجلس النواب(.

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية  .137 8مشروع قانون رقم. 2

 لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني  .138 8مشروع قانون رقم. 3 ب 

 ؛لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

الاجتماعية  يتعلق بمؤسسة ال عمال 60.18 مشروع قانون رقم. 4

 .للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية

)المودعة بل س بقية لدى مكتب المجلس من لدن الس يد رئيس الحكومة 

 من الدس تور( 78طبقا ل حكام الفصل 

)المحال على المجلس  يتعلق بلتقييم البيـئي 49.17مشروع قانون رقم . 5

 من مجلس النواب(.

شاريع قوانين، أ ود أ ن بسم هذه الم ناقشة م دراسة و وقبل الشروع في 

أ ن أ شكر السادة: رئيس لجنة الداخلية  بسمكم، أ ود أ ن أ شكرالمجلس 

نتاجية  ،والجماعات الترابية وكافة أ عضائها وكذلك رئيس لجنة القطاعات الا 

وزير الداخلية والس يد  ،كما أ شكر الس يدين الوزيرين ،وكذلك كافة أ عضائها

غناء وزير الطاقة والمعا دن والبيئة على المجهودات التي بذلوها في سبيل ا 

 هذه المشاريع.

و الآن نس تهل جدول أ عمال الجلسة، بدراسة مشروع قانون اغادي نبد

 المتعلق بسن أ حكام 2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.20رقم 

جراءات الا علان عنها.  خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

 .الكلمة للس يد الوزير

 الس يد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

آله وصحبه.  والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين وعلى أ

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 الس يد الوزير،

 42.20رقم يشرفني أ ن أ حضر اليوم أ مامكم لتقديم مشروع القانون 

 1441من رجب  28والصادر في  2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم 

والمتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  (2020مارس  23)

علان عنها. جراءات الا   وا 

لى نسخ أ حكام المادة  من مرسوم بقانون  6يهدف مشروع هذا القانون ا 

جال التشريعية والتنظيمية المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآ  2.20.292

علان حالة الطوارئ الصحية  ،المنصوص عليها في القوانين السارية أ ثناء ا 

الخاصة بل شخاص المتابعين  بلاس تئنافبس تثناء الآجال المتعلقة بلطعن 

 وبلاعتقالفي حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية 

الآجال ابتداء من اليوم  ، على أ ن يس تأ نف احتساب هاتهالاحتياطي

 الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.

بأ حكام أ خرى  السادسةوسيتم تعويض هذه ال حكام الواردة في المادة 

تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان 
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مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

ذا تبين لها أ ن اس تمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون العمل ، ا 

خلال هذا  بلتزاماتهمممارسة ال شخاص المعنيين به بحقوقهم أ و الوفاء 

جراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من  ال جل، بسبب الا 

 تفشي الوبء. 

تحديد كما تنص هذه المقتضيات الجديدة على الا حالة على نص تنظيمي ل 

 حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.

علان حالة  السادسةوللتذكير، جاء وضع هذه المادة  في س ياق بداية ا 

آواخر مارس الماضي لمراعاة ظروف ال شخاص خلال  الطوارئ الصحية في أ

ودرءا لكل ما من شأ نه أ ن يحول دون  ،فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة

لملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم بسبب عدم تمكنهم من وفائهم بلالتزامات ا

وكذا تنفيذ التزاماتهم اتجاه الدولة أ و الا دارات  ،التنقل لممارسة حقوقهم

جراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار  بسبب الا 

جراءات الحجر الصحي.19-جائحة "كوفيد  " وبل خص منع التنقل وا 

التمديد الاضطراري والمتكرر لمدة سريان مفعول حالة  غير أ نه وأ مام

بقاء على المادة السادسة السالفة الذكر في صيغتها  ن الا  الطوارئ الصحية، فا 

الحالية كقاعدة عامة يطرح مجموعة من الا شكالات بعد تخفيف الحجر الصحي 

بمجموع تراب المملكة وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 

، وهو ما من شأ نه أ ن ينعكس 2020يونيو  9الصادر بتاريخ  2.20.406

سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف ال نشطة العمومية والاقتصادية 

 وأ ن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 23والصادر في  2.20.292ثة للمرسوم بقانون رقم استنادا للمادة الثال 

والمتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  2020من مارس 

علان عنها جراءات الا  والتي تجيز للحكومة بلرغم من جميع ال حكام  ،وا 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة 

عداد مشروع هذا القانون الذي الي تقتضيها حا لة الطوارئ الصحية، تم ا 

لى نسخ أ حكام المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور، وتعويضها  يرمي ا 

بأ حكام المادة الفريدة المضمنة بمشروع هذا القانون التي بموجبها سيس تأ نف 

سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 

لجاري بها العمل بمجرد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، كما سيتم ا

بموجب أ حكام هذه المادة اس تثناء الآجال التي تقرر الحكومة وقف سريان 

ذا تبين لها أ ن اس تمرار سريانها يحول دون ممارسة ال شخاص  مفعولها ا 

لى ما تت خذه السلطات المعنيين بها بحقوقهم أ و الوفاء بلتزاماتهم بلنظر ا 

جراءات احترازية للحد من انتشار الوبء، لاس يما تلك المتعلقة  العمومية من ا 

وس تحدد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة  بلحجر الصحي،

 بموجب نص تنظيمي.

عداد مشروع هذا القانون  .تلكم هي الغاية من ا 

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 لسة:الس يد رئيس الج 

 شكرا الس يد الوزير.

لكترونيا وكذلك  أ عتقد بأ نه التقرير ديال هاذ المشروع وزع عليكم ا 

 ورقيا، كما أ نه تم التوزيع لجميع المشاريع اللي غادي ندرسو الآن، وزع عليكم.

لى بغيتو  ندخلو لباب المناقشة. فغادي ندخلو الآن، ا 

ذن المداخلات س توزع، غادي ياخذ عليكم المداخلات  .ا 

ذن غادي نمرو الآن للتصويت على المادة الفريدة لمشروع القانون،  ا 

غادي غير نخبر المجلس، الا خوان اللي هنا داخل القاعة يصوتو برفع اليد.. 

، 3واحد، ها هوما زادو  15واللي برا راه عندي هنا أ عتقد مازال كيدخلو 

لتالي (، وبZOOM) الذين يتابعون هذه الجلسة بواسطة المنصة 18حتى 

 هنا داخل القاعة برفع اليد.

 الموافقون؟ الموافقون؟

 (؛41) الموافقون: بلا جماع

ذن حتى الا خوان اللي خارج القاعة صوتو بلا جماع.  ا 

 اعلن، اعلن ال رقام..

 أ مين المجلس:ويزي، أ حمد تالس يد 

 الس يد الرئيس. 41ال رقام: 

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا.

ذن غادي ندوزو للمشروع   برمته.ا 

 (؛41) فقون: بلا جماعالموا

ذن  بتغيير  42.20وافق مجلس المستشارين على "مشروع قانون رقم ا 

مارس  23) 1441رجب  28الصادر في  2.20.292المرسوم بقانون رقم 

جراءات 2020 ( المتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

 .الا علان عنها"

ذن صادق بلا جماع.  ا 

وغادي  60.18و 38.18و 37.18القوانين وزو لمشاريع الآن غادي ند

ذا بغات.  نطلب من الحكومة بش يقدموهم دفعة واحدة ا 

 تفضل الس يد الوزير.

جماع الحاضرين.  حينما يكون بلا جماع ما فيهش العدد، ب 

 تفضل الس يد الوزير.

 الس يد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 م،لمحتر لرئيس االس يد ا
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 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 37.18يشرفني أ ن أ قدم أ مام مجلسكم الموقر "مشروع قانون رقم 

حداث مؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية  المتعلق ب 

عادة تنظيم  38.18ومجموعاتها وهيئاتها" و"مشروع قانون رقم  المتعلق ب 

الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين اني لل عمال مؤسسة الحسن الث

المتعلق بمؤسسة  60.18لوزارة الداخلية"، وكذا "مشروع قانون رقم 

 ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية".

وقبل اس تعراض أ هم مضامين مشاريع السالفة الذكر، أ غتنم هذه المناس بة 

للس يدات والسادة أ عضاء "لجنة الداخلية  كر والامتنانل تقدم بخالص الش

والجماعات الترابية والبنيات ال ساس ية" الذين حرصوا على المساهمة الا يجابية 

غناء  ثراء وا  والفعالة بتدخلاتهم الوجيهة واقتراحاتهم وملاحظاتهم البناءة في ا 

ا النقاش حول النصوص المذكورة، سواء خلال الاجتماعات التي خصصته

ديم ومناقشة مشاريع القوانين، أ و خلال دراسة التعديلات اللجنة لتق

 والتصويت على مشاريع القوانين.

كما لا يفوتني بهذه المناس بة أ ن أ نوه بلرغبة الكبيرة التي تحذو كافة 

خراج هذه الن لى حيز الوجود صأ عضاء اللجنة بخصوص العمل على ا  وص ا 

ئم للرفع من قيمة وجودة لتشريعي الملافي أ قرب ال جل في أ فق وضع الا طار ا

ال عمال الاجتماعية لكل من  اتالخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسس

العاملين  رجال السلطة وموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وكذا

بلمديرية العامة للوقاية المدنية لفائدة منخرطيها وأ زواجهم وأ بنائهم، خاصة في 

رفية ال خيرة التي مرت بها بلادنا من انخراط كبير بنت عنه الظضوء ما أ  

وتعبئة نموذجية لرجال السلطة وبقي أ طر الوزارة في الجهود التي بذلتها 

 السلطات العمومية من أ جل مواجهة جائحة كورونا.

ومما لا شك فيه أ ن المناخ الا يجابي المميز الذي ساد أ شغال اللجنة وكذا 

لس يدات والسادة أ عضاء اللجنة المحترمون ي عبر عنه االحرص الكبير الذ

صدار هذه النصوص ما حذا لحصول التوافق  جميعهم بخصوص التعجيل ب 

 حول مشاريع القوانين الثلاثة والا جماع حول مقتضياتها.

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

حدالم  37.18 مشروع القانون رقم"بخصوص  مؤسسة اث تعلق ب 

، فقد تم "ال عمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

عداده وفق مقاربة تشاركية وتشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، ويتعين  ا 

التأ كيد على أ ن الانخراط في المؤسسة يعتبر وجوب بلنس بة لجميع موظفي 

اعات الترابية المنخرطين حاليا كذا موظفي الجمالجماعات الترابية وهيئاتها و 

بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين 

ليهم أ علاه  لوزارة الداخلية، ويس تفيد من خدماتها المنخرطون المشار ا 

أ رامل المنخرطين المصرح بهم، كما و أ زواجهم وأ بنائهم وكذا أ زواج وأ بناء 

 متقاعدي الجماعات الترابية وهيئاتها وأ زواجهم.راط لفائدة يضمن حق الانخ

وتهدف المؤسسة أ ساسا لتقديم الخدمات الاجتماعية للمنخرطين 

نجازها لفائدة منخرطي  وخاصة منها ما يتعلق بتشجيع مشاريع سكنية وا 

برام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية وش به العمومية والخاصة،  المؤسسة وا 

تطبيب والعلاج والدواء والتأ مين وأ داء مناسك الحج نخرطين من ال لتمكين الم 

قامة الس ياحية، كما  بناء والتخييم والاصطياف والا  ومتابعة التعليم العالي لل 

آت  حداث منشأ توفر المؤسسة التغطية الصحية والتأ مين الصحي التكميلي وا 

برام اتفاقيات مع البنوك ومؤس  سات لتقديم خدمات اجتماعية أ خرى، وا 

لتمكين منخرطي المؤسسة من الاس تفادة من القروض الاس تهلاكية التمويل 

ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية وتنظيم أ نشطة ثقافية ورياضية 

 وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأ زواجهم وأ بنائهم.

وقد تم الحرص أ ثناء تشكيل هياكل المؤسسة على مراعاة مشاركة 

الجماعات الترابية، ومنها على الخصوص  تواجدة بقطاعمختلف المكونات الم 

ممثلين عن رؤساء مجالس الجماعات الترابية بكل مس توياتها، ممثلين عن 

دارية المتساوية  المنخرطين وكذلك الموظفين الرسميين المنتخبين بللجان الا 

لى أ عضاء يتم اقتراحهم من طرف النقابت ال كثر تمثيلية  ال عضاء، بلا ضافة ا 

 مراعاة مقاربة النوع.بلقطاع مع 

ن مشروع القانون ينص على أ نها  وبخصوص الموارد المالية للمؤسسة، فا 

س تكون من واجبات الانخراط والمساهمات المالية المرتبطة بلخدمات 

المقدمة من طرف المؤسسة ومساهمة الجماعات الترابية والا عانات 

 لس ندات.ت الودائع واأ والمساعدات والهبات والوصايا وكذا عائدا

فيمكن للمؤسسة بناء على  ،فيما يخص الجانب المتعلق بلموارد البشريةو 

المقتضيات الواردة في المشروع أ ن تشغل مس تخدمين وفق النظام ال ساسي 

لحاق موظفين  ،الخاص بها كما يمكنها تشغيل أ عوان وأ طر بموجب عقود أ و ا 

شارتها.  أ و وضعهم رهن ا 

المؤسسة، فقد نص مشروع القانون  مة في تس ييرومن أ جل ضمان الحكا

على وجوب خضوعها لمراقبة "المفتش ية العامة للمالية" ول حكام القانون رقم 

دارة الترابية  62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويمكن للمفتش ية العامة للا 

حاص القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أ و المحاسبية للمؤسسة وكذا افت

لزاميا تحت  تدبيرها، كما تخضع حسابت المؤسسة لتدقيق س نوي يجرى ا 

لمؤسسة والتأ كد من ل يةاخل الدمسؤولية مكتب للخبرة، لتقييم نظام المراقبة 

مدى تطابق البيانات الس نوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها، ويرفع مكتب 

لى مجلس التوجيه والتتبع داخل أ   س تة جل لا يتعدى الخبرة تقرير التدقيق ا 

 ( أ شهر بعد اختتام الس نة المالية.6)

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة المحترمون،

عادة تنظيم مؤسسة الحسن  38.18مشروع القانون رقم " بلنس بة ل ب 

، "الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

لى مراجعة وتح نه يهدف ا  لقانوني المنظم لمؤسسة الحسن ديث الا طار افا 
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الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، 

حداثها بمقتضى المرسوم بقانون رقم  أ كتوبر  8المؤرخ في  2.80.520والتي تم ا 

الصادر بتنفيذه الظهير  34.80المصادق عليه بموجب القانون رقم  ،1980

، ويحدد المشروع التسمية الجديدة التي 1980 دجنبر 25اريخ الشريف بت

س تحملها المؤسسة وهي "مؤسسة الحسن الثاني لرعاية ال عمال الاجتماعية 

لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية"، على اعتبار أ ن 

الانخراط في المؤسسة أ صبح لا يقتصر على رجال السلطة فقط، بل أ ضحى 

طار فولا لجميع ف مك ئات الموظفين التابعين للوزارة بمختلف مس توياتهم في ا 

ن الفئات التي  مقاربة شاملة لا دماج كافة الموارد البشرية للوزارة، وبذلك فا 

يمكنها أ ن تس تفيد من خدمات هذه المؤسسة تتمثل في رجال السلطة 

ا وموظفي الوزارة الخاضعين للنظام ال ساسي الخصوصي للمتصرفين به

من أ طر مماثلة وبقي الموظفين العاملين بلمصالح المركزية  والموظفين

واللاممركزة للوزارة، والذين يتقاضون أ جورهم من الميزانية العامة، فضلا عن 

تكريس حق الاس تفادة من خدمات المؤسسة لفائدة المتقاعدين المنتمين 

س تفادة شروع كيفية اللفئات السالفة الذكر وأ زواجهم وأ بنائهم، كما يحدد الم 

الموظفين الموجودين في وضعية الا لحاق أ و رهن الا شارة وكذا المتعاقدين مع 

 خدمات هذه المؤسسة.من الوزارة 

من جهة أ خرى، يتضمن المشروع مقتضيات تحدد الطبيعة القانونية 

حداث فروع جهوية ومؤسسات فرعية أ وهيئات  مكانية ا  للمؤسسة ومقرها وا 

قيام بأ نشطة لتحقيق أ هداف المؤسسة وتطوير لغرض منها ال تابعة لها يكون ا

 خدماتها.

نجازها، فتتمثل أ ساسا في توفير  وبخصوص المهام التي تتولى المؤسسة ا 

خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز الاصطياف والتخييم وتنظيم 

ا أ نشطة ذات طابع ثقافي وترفيهيي لفائدة المنخرطين وأ زواجهم وأ بنائهم، وكذ

ت في مجال التغطية الصحية والتأ مين الصحي وتشجيع المشاريع تقديم خدما

مكانية  السكنية أ و نجازها لفائدة المنخرطين، فضلا عن ا  العمل على ا 

الاس تفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية 

 والخاصة عبر الشراكة.

شروع لهذه تها، يحدث الم وفيما يتعلق بتنظيم وتس يير المؤسسة وحكام

( أ جهزة تتمثل في كل من "مجلس التوجيه والتتبع" الذي 3) الغاية ثلاثة

يعتبر أ على جهاز تنظيمي للمؤسسة، يتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية 

واتخاذ القرارات بشأ ن تنمية ال عمال الاجتماعية، و"رئيس المؤسسة" الذي 

لاوة على "مدير المؤسسة" به العمل، ع يتم تعيينه وفق التشريع الجاري

 الذي يعينه وزير الداخلية لمساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه.

ن مشروع القانون يخضعها  وبهدف ضمان حسن تدبير المؤسسة، فا 

المتعلق بمدونة  62.99لمراقبة "المفتش ية العامة للمالية" ول حكام القانون رقم 

دارة الترابية القيام بمهام لتدقيق تش ية العامة المحاكم المالية، كما يمكن للمف  للا 

 العمليات المالية أ و المحاسبية للمؤسسة، وكذا لافتحاص تدبيرها.

ن حسابت المؤسسة تخضع لتدقيق س نوي يجرى  وفضلا عن ذلك، فا 

وجوب تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة، 

وية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها، لبيانات الس نوالتأ كد من مدى تطابق ا

لى "مجلس التوجيه  حيث يتولى مكتب التدقيق تقديم تقرير في الموضوع ا 

 ( أ شهر بعد اختتام الس نة المالية.6والتتبع" داخل أ جل لا يتعدى س تة )

حداث "مؤسسة ال عمال  وبلموازاة مع مشروع القانون المتعلق ب 

ة ومجموعاتها وهيئاتها" الذي ينص على اعات الترابيالاجتماعية لموظفي الجم

انخراط كافة موظفي الجماعات الترابية فيها، وحرصا على ضمان حقوق أ طر 

الجماعات الترابية المنخرطين حاليا في "مؤسسة الحسن الثاني لل عمال 

ن مشروع القانون المعروض عليكم  الاجتماعية لفائدة رجال السلطة"، فا 

آجال وشروط يتم بموجب قر ينص على أ نه س  ار لوزير الداخلية تحديد أ

لى "مؤسسة ال عمال الاجتماعية  وكيفيات نقل انخراط الموظفين المعنيين ا 

 لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها".

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

حداا 60.18مشروع القانون رقم "فيما يخص  ث مؤسسة لمتعلق ب 

ال عمال الاجتماعية لفائدة العاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح 

نه يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي يكفل الرعاية  الخارجية التابعة لها"، فا 

اللازمة لهذه الفئة من موظفين سواء المزاولين منهم والمحالين على التقاعد 

 ، لقواعد الانضباط العسكري، خاضعين2016 سبتمبرالذين أ صبحوا منذ 

 1437ذي الحجة  28بتاريخ  2.16.814طبقا ل حكام المرسوم بقانون رقم 

 .20.17(، المصادق عليه بلقانون رقم 2016 ش تنبر 30)

طار تعزيز مسار الا صلاح الذي عرفته  ويندرج هذا المشروع في ا 

يث أ ن تبني خيار كامة بها، ح المديرية العامة للوقاية المدنية ودعم منظومة الح

المؤسسة جاء انطلاقا من معاينة التجارب الناجحة في مجال العمل الاجتماعي 

آفاق جديدة  على مس توى مجموعة من القطاعات، وهو ما سيسمح بخلق أ

لتطوير الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على الحفاظ على تلك التي كانت 

والتي لعبت دورا مهما في  ،"رجال المطافئتقدمها "جمعية ال عمال الاجتماعية ل

لى  تلبية هذه الخدمات في الس نوات الماضية، غير أ نها لم تعد ترقى ا 

مكانياتها ومجال عملها.  انتظارات وتطلعات معظم الموظفين، نظرا لمحدودية ا 

طار تفعيل هذا المشروع ستسهر المديرية العامة للوقاية المدنية  ،وفي ا 

عية لفائدة موظفي وأ عوان الوقاية المدنية دمات الاجتماعلى تنمية ودعم الخ

وال طباء العاملين بها، سواء على الصعيد المركزي أ و المصالح اللاممركزة 

 التابعة لها.

وبمقتضى مشروع هذا النص س تحرص هذه المؤسسة على العمل على 

آت الاجتماعية لفائدة المس تفيدين وأ زواجهم وأ بنائهم حداث وتطوير المنشأ ، ا 

ضطلاع بمجموعة من ال نشطة ذات الطابع الاجتماعي من خلال الا

 .والصحي والثقافي والترفيهيي
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ن المشروع المعروض على أ نظار مجلسكم الموقر تم الاس تئناس في  ا 

صياغته بلقوانين المعتمدة لدى مختلف المؤسسات الاجتماعية الخاصة 

 .بلهيئات والوزارات التي تتبنى هذا ال سلوب

مانا للفعالية والنجاعة اللازمتين، وتحقيق ال هداف وض ،صددذا الوفي ه

المسطرة لهذه المؤسسة، سيتولى تس ييرها مدير وكاتب عام وأ مين للمال 

طار لجنة مديرية  ،يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بلداخلية في ا 

لى لجان جه وية تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، بلا ضافة ا 

ليها بتتبع مراقبة تنفيذ أ نشطة المؤسسة على مس توى نفوذها  عهدي  للتتبع، ا 

 الترابي.

وفي مقابل ذلك، ينص مشروع هذا القانون على خضوع هذه المؤسسة 

المتعلق  62.99لمراقبة المفتش ية العامة للمالية، وكذا ل حكام القانون رقم 

رى لزوما تحت تدقيق س نوي يجبمدونة المحاكم المالية، كما س تخضع حسابتها ل 

 مسؤولية خبراء محاس بيين من أ جل تقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة.

حلال المؤسسة  كما ينص هذا المشروع على مقتضيات خاصة تقوم ب 

محل "جمعية ال عمال الاجتماعية لرجال المطافئ" في حقوقها والتزاماتها المتعلقة 

دمات وجميع العقود توريدات والخعلى الخصوص بصفقات ال شغال وال 

 والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة.

حداث هذه المؤسسة  لى أ ن الغاية من وراء ا  وفي الختام، تجدر الا شارة ا 

تكمن في تحفيز الرأ سمال البشري لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن تكريس 

ل بين مختلف روح الانتماء وتقوية العلاقات المهنية ومد جسور التواص

الفئات العاملة به، والتي تضطلع بمهام جس يمة، تتمثل أ ساسا في حماية 

غاثة المنكوبين في حالة  ال شخاص من ال خطار والحفاظ على الممتلكات وا 

 وقوع حوادث أ و كوارث.

تلكم، الس يدات والسادة المستشارين المحترمين، أ هم مضامين مشروع 

  الموقر.القانون المعروض على أ نظار مجلسكم

قنا الله جميعا لخدمة وطننا في ظل القيادة الرش يدة لصاحب الجلالة وف 

 الملك محمد السادس نصره الله وأ يده.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار المناقشة فهاذ  ذا ما كان ديال الم  3في ا  ذن غادي نشوف ا  شاريع، ا 

لى ما كاين حتى شي واحد..  شي واحد يرغبحتى   بش يتدخل.. ا 

الآن المداخلات يتعطاو، غادي ندمجوها فالتقارير كالعادة، وننتقلو 

يتعلق بمؤسسة ال عمال  .137 8مشروع قانون رقم"للتصويت على مواد 

 الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها".

، ل ن القانون على عنوان مشروعي نصوتو غير في البداية، غاد

كان جاب كلمة "أ عوان"، فاللجنة قررت وصوتت بش  القانون مشروع

 تزول كلمة "أ عوان".

ذن غادي نعرض  عنوان مشروع القانون كما عدلته اللجنة للتصويت ا 

 )بحذف كلمة "أ عوان"(:

جماع.  الموافقون: ا 

 شكرا.

 ا اللجنة.غادي ندوزو للمادة ال ولى كما عدلته

 كما عدلتها اللجنة لمادة ال ولى:ا

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة: 2المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة: 3المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة: 4المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة: 5المادة 

 ماع.الموافقون: بلا ج

 كما عدلتها اللجنة: 6المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :7المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :8المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :9المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة: 10المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة: 11المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :12المادة 

 بلا جماع. الموافقون:

 :13المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :14المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :15المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة: 16المادة 

 الموافقون: بلا جماع.
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 :17 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 :18المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :19المادة 

 لا جماع.الموافقون: ب

 :20ادة الم

 الموافقون: بلا جماع.

 :21المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما أ ضافتها اللجنة: 22المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :برمتهالقانون غادي نعرض الآن مشروع 

 بلا جماع. :الموافقون

 .شكرا

ذن يتعلق  37.18مشروع قانون رقم "وافق مجلس المستشارين على  ا 

 ."ية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتهامال الاجتماع بمؤسسة ال ع

لى  عادة تنظيم مؤسسة  38.18مشروع قانون رقم "الآن غادي ننتقلو ا  ب 

الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة 

 ."الداخلية

 المادة ال ولى:

 الموافقون: بلا جماع.

 :2المادة 

 .جماعون: بلا  الموافق

 :3المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :4المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :5المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :6المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :7المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :8المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :9المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :10المادة 

 جماع.الموافقون: بلا  

 :11ة الماد

 الموافقون: بلا جماع.

 :12المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :13المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :14المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :15المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :16 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 :17 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 :18المادة 

 ن: بلا جماع.الموافقو

 :19المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :20المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :21المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :22المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :23المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :24المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :25المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :26المادة 

 ن: بلا جماع.الموافقو

 :27المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :28المادة 
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 الموافقون: بلا جماع.

 :29المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :30المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :31المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 ، غادي نعرضها للتصويتكما أ ضافتها اللجنة :32 المادة

 بلا جماع. :الموافقون

 :للتصويت عرض مشروع القانون برمتهالآن غادي ن

 الموافقون: بلا جماع.

ذن  عادة  38.18وافق مجلس المستشارين على "مشروع قانون رقم ا  ب 

تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة 

 .التابعين لوزارة الداخلية"

لى  سسة يتعلق بمؤ  60.18مشروع قانون رقم "الآن غادي ننتقلو ا 

 ."ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية

 :المادة ال ولى

 بلا جماع. :الموافقون

 :2 المادة

 بلا جماع. :الموافقون

 :3 المادة

 بلا جماع. :الموافقون

 عدلتها اللجنةكما  :4 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 :5المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :6المادة 

 لموافقون: بلا جماع.ا

 :7المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :8المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :9المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :10المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :11المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :12المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :13المادة 

 ع.لا جماقون: بالمواف

 عدلتها اللجنةكما  :14 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 :15المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :16 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 :17 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 عدلتها اللجنةكما  :18المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :19المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :20المادة 

 جماع.افقون: بلا  و الم

 :21المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :22المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :23المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :24المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :25المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :26المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :27المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 غادي نعرضها للتصويت. ،لجنةأ ضافتها ال  : كما28المادة 

 بلا جماع. :الموافقون

 برمته للتصويت.القانون غادي نعرض الآن مشروع 

 الموافقون: بلا جماع.
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ذن  يتعلق  60.18وافق مجلس المستشارين على "مشروع قانون رقم ا 

 بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية".

 .ير على مساهمتكم في هذه الجلسةلس يد الوزا اشكر 

لى   ."يتعلق بلتقييم البيئي 49.17رقم القانون  مشروع"وننتقل مباشرة ا 

 الكلمة لكم الس يد الوزير.

 :، وزير الطاقة والمعادن والبيئةالربح عزيزالس يد 

 بسم الله الرحمن الرحيم

آله وصحبهالحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وع  أ جمعين. لى أ

 الس يدات والسادة المستشارين المحترمين،

أ تشرف أ ن أ تقدم أ مامكم بعرض موجز حول هذا القانون المهم، 

لى ال خوات والا خوة أ عضاء مجلس المستشارين و بلمناس بة أ تقدم بلشكر ا 

من الطرفين طبعا، ل نه كانت  ،وخاصة أ عضاء اللجنة على التفاعل الا يجابي

يجابي.حات جيدة ومههناك مقتر   مة كان فيها تفاعل ا 

طبعا تعتبر منظومة دراسة التأ ثير على البيئة من أ هم مكتس بات تدبير 

والتي  ،الشأ ن البيئي التي حققتها بلادنا في مجال البيئة والتنمية المس تدامة

مكنت من تفعيل مبدأ  الوقاية ك حد مبادئ القانون البيئي الدولي، وذلك 

خضاع بعض الم  آثارها المحتملة على البيئة قبل الشروع شاريع التنمو ب  ية لتقييم أ

نجازها  .في ا 

طبعا كيعرفو الس يدات والسادة المستشارين بأ ن كان عندنا واحد 

يقتصر فقط على التقييم البيئي، هذا القانون كان  اللي كيتكلم 12.03القانون 

ا ملي كيجي على المشاريع ولا يتحدث عن المخططات والاستراتيجيات، طبع

احد القطاع وزاري وكيجيب واحد المخطط حول الصناعة أ و المعادن و 

شارة بلقانون يمكن يديروها ولكن  والطاقة أ و الفلاحة، ليس هناك أ ي ا 

لزاما بلقانون يكون واحد  واحد المحور فيه هاذ  ،(chapitre)ليس ا 

ذ البيئية فها البرنامج اللي كيتكلم على كيفية مقاربة القضيةهاذ المخطط أ و 

كيتكلم ما كانش  12.03القانون اللي كان عندنا هاذ ما كانش بحكم  ،المخطط

ذن    .هذا ال مر ال ولعلى هاذ الشي، ا 

جميع الاستراتيجيات المس تقبلية كيفما كانت  ،فهاذ القانون اللي عرضنا

ماشي  ،هاذ الاستراتيجية لابد تقول لينا كيفاش غادي تعامل مع البيئة

دخلش فالتفاصيل التقنية تك ا ا فالا ستراتيجيات مل ن دائم ،صيلفالتفا

لابد يكون  ،نديرو استراتيجية فالمعادن هي استراتيجية، ولكن بغينا ،والمالية

الفرشة المائية، كيف  ، معكيف غيدير مع الماء (le chapitre)عندنا واحد 

 تتكون غيدير مع الواحات اللي قريب ليها، كيف غيدير مع الغابت اللي

 ة، كيعطينا التوجهات العامة، يعني دائما فالمخططات.قريب

لزاما على من يقدم أ ي مخطط وأ ي برنامج ذن فهاذ القانون أ صبح ا   ،فا 

لى هذا الموضوع.  أ ي استراتيجية أ ن يشير ا 

في  ،مر الثاني وهو أ نه فالقانون السابق كان عندنا المشاريع كتساوىال  

ل مليار ديال الدرهم ولا كان مشروع ديابمعنى سواء  ،12.03القانون 

مشروع ديال مليون ديال الدرهم كان بحال بحال خصو يدير دراسة التأ ثير 

شروع اللي يمكن ك على البيئة، كان مشروع اللي بين كيأ ثر بشكل كبير أ و 

ما يأ ثرشاي كان حتى هو خصو يدير الدراسة التأ ثير على البيئة ويمشي 

وتجتمع اللجنة على المس توى الجهوي واحد اللجنة لمكتب دراسات ويقدمها ل

احنا  ،وعدلا ،ويمكن ترتفع للمس توى الوطني، بهذا القانون تيسيرا للاستثمار

غنفرقو بين المشاريع، المشاريع الكبيرة خصها تدير الدراسات على البيئة، 

تدير واحد  بغيتي، بغيتي تدير واحد المحطة ديال الكهربء ،ضروري

(barrage) س يارة اللي هي كبيرة، بغيتيال تدير واحد الطريق  بغيتي ،كبير 

تدير واحد السكة حديدية، لابد تدير دراسة بقواعدها كيديرها مكتب 

نكتفي  ،دراسات، لكن المشاريع اللي هي تأ ثيرها ماشي كثير أ و أ نها صغيرة

 بلبطاقة ديال البيئة كيعطيوها مكاتب الدراسات.

تب الدراسات البيئية، أ ن تكون لينا معنى مكاهذا القانون حدد  ،طبعا

مكتب  ،(cartable)ماشي مكتب دراسات كاين غير ف  ،معتمدة

العنوان والسلام، لابد أ ن يكون طرقة الاعتماد ديال اخذا الدراسات فقط 

 هاذ مكاتب الدراسات ديال البيئة اللي هي كتعطي البطاقة البيئية.

 ،الآن دزنا للاسترايجيات باد.. م علىكيتكل 12.03لما تدار القانون  ،ثم

تكلمنا على الفرق بين الكبار والصغار، وقع واحد القضية هو أ نه القانون 

مشاريع جديدة خصها تدير الدراسات ، كيتكلم على مشاريع جديدة 12.03

فالبلاد ديالنا كاين عشرات الآلاف ديال المشاريع قائمة  في حينعلى البيئة، 

واش غنفرضو عليها  يفاش غادي نتعاملو معها؟فك  ،يئة كاينوتأ ثيرها على الب 

 تدير دراسات التأ ثير على البيئة من جديد؟ 

قررنا نديرو ما يسمى بلافتحاص البيئي، فقط تيديرو لينا الافتحاص 

البيئي كل مدة، مثلا جينا ولقينا محطة ديال الكهربء كتس تعمل الفحم ولا 

ماشي  12.03للقانون فمكيخضعش  ،شحال تدار هاذيمعدن 

(rétroactif)،  ماشي بأ ثر رجعي، فدرنا فهاذ القانون أ نه يجيب لينا دراسة

لزامي الافتحاص البيئي لزامي، والقانون كيحدد أ نه ا   ،ديال الافتحاص البيئي ا 

ولما كيدير الافتحاص ماشي  ،واش كيأ ثر على البيئة ولا مكيأ ثرش على البيئة

جراءات اللي كيديرها بش  لتزام ش نو هيو، كنقولو كيدير فيه اقكنغل الا 

 يقلل من التأ ثير على البيئة.

ذن المشاريع  بتقريبا هاذي أ هم ال مور اللي جا بيها هاذ القانون، فا 

والمخططات، التفريق بين المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى، مكاتب 

ص بيئي، دراسات معتمدة، المشاريع اللي هي قائمة لابد أ ن يكون فيها افتحا

طبعا  ،ا كنكونو كلنا هاذ الا طار القانوني المرتبط بلتقييم البيئيوهكذ

زدنا فيها ل نه ما يمكنش واحد اللي كيخرب فهمتي؟ والعقوبت زدنا فيها، 

طيب مس تعد يعطيها ليك  ،درهم 5000الفرشة المائية فال خر كتقول ليه 

البيئة  تتأ ثر على كل شهر ويبقى مس تمر كيخدم، فقلنا لابد ال مور اللي

لى م فالعقوبت  ،خلاش ال جهزة تقوم بل دوار ديالهاا بشكل كبير جدا وا 
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رفعنا منها من الناحية المالية، بل أ كثر من ذلك مكاتب الدراسات اللي المرة 

يمحى من اللائحة ديال مكاتب ، الثالثة ال ولى دار الغلط والثاني دار الغلط

ا، كتكون مكاتب دراسات نيو منه جميعالدراسات، ل ن هاذ الشي كنعا

وكتجيب لينا دراسات، فاحنا درنا حتى  (copier/coller)كتدير 

وهذا التعديلات اللي جات عندكم من اللجنة طبعا ما كانتش  ،فالقانون

طبعا أ ضفنا ، ولكن أ ضفناها فاللجنة ،فالنسخة اللي جات من مجلس النواب

كتب الدراسات اللي عنى م فممة، تعديلات محترمة وهي كثيرة واللي هي مه

ما كيديرش الدراسات بقواعدها وكيكذب علينا المرة ال ولى والثانية فكنعطيو 

مكاتب  ديال العقوبة المرة ال ولى والثانية وفي المرة الثالثة يلغى من لائحة

 الدراسات.

 شكرا على متابعتكم.

 الس يد رئيس الجلسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ذاالآن بب المناق  له  ،تناول الكلمةل كان شي واحد كيرغب  شة مفتوح ا 

 .ذلك

 أ نا كندير المسطرة الس يد الرئيس.

ذن غادي ندوزو مباشرة للتصويت  مواد مشروع القانون. على ا 

 :المادة ال ولى

 الموافقون بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :2 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :3المادة 

 ماع.ن: بلا جافقوالمو 

 :4المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

  :5المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 : 6المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :7المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :8المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :9المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 : 10المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :11المادة 

 لموافقون: بلا جماع.ا

 : 12المـادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :13المـادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :14المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :15المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 : كما عدلتها اللجنة16المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 :17المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

  :18المادة 

 بلا جماع.الموافقون: 

  :19المـادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :20 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 :21المـادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 : 22المـادة 

 الموافقون: بلا جماع.

  :23المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :24المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

  :25ة الماد

 الموافقون: بلا جماع.

 :26 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :27المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

  :28المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 كما عدلتها اللجنة :29المادة 

 الموافقون: بلا جماع.
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 كما وافقت عليها اللجنة :30المادة 

 بد خصو يتسجل.هاذ الشي لا ،الله يرضي عليكم ،غير هنا

لقد توصلت رئاسة المجلس من الس يد الوزير بطلب تصحيح خطأ  

لا ،مادي  خص تزاد. "الفقرة ال ولى"هو سقوط سهوا عبارة  ،ليس ا 

  :للتصويت كما وافقت عليها اللجنة() 30غادي نعرض المادة 

 الموافقون: بلا جماع.

 شكرا.

 ن: عنوان الباب الثامن من مشروع القانو

، ففي اللجنة أ ضافت للعنوان "أ حكام مختلفة"كان يحمل المشروع 

 :، غادي نعرضها للتصويت"أ حكام انتقالية ومختلفة"

 بلا جماع. الموافقون:

 ضافتها اللجنة، كنعرضها كذلك للتصويت:أ  كما  :31 المادة

 الموافقون: بلا جماع.

عادة ترتيبها )المادة  :32 المادة  لي(، كنعرضهافي النص ال ص 31بعد ا 

 للتصويت:

 الموافقون: بلا جماع.

عادة ترتيبها )المادة  :33 المادة  في النص ال صلي( 32بعد ا 

 الموافقون: بلا جماع.

 أ عرض مشروع القانون برمته للتصويت:

 الموافقون: بلا جماع.

ذن،  يتعلق  49.17وع قانون رقم مشر وافق مجلس المستشارين على "ا 

 بلتقييم البيئي".

 ر على مساهمتكم.يد الوزيالس   شكرا

خواني المستشارين.  وشكرا أ خواتي ا 

 رفعت الجلسة.

------------------------------------------------------- 

 المسلمة لرئاسة الجلسة. المكتوبة : المداخلاتالملحق

I) :مداخلات فريق ال صالة والمعاصرة 

الصادر  2.20.292انون رقم بتغيير المرسوم بق 42.20. مشروع قانون رقم 1

( المتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة 2020مارس  23) 1441رجب  28في 

جراءات الا علان عنها.  الطوارئ الصحية وا 

 الس يد الرئيس المحترم،

طار  يشرفني أ ن أ تناول الكلمة بسم فريق ال صالة والمعاصرة في ا 

 رسوم بقانونبتغيير الم 42.20الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 

المتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  2.20.292رقم 

علان عنها جراءات الا   .وا 

يتضح من خلال دراستنا لهذا المشروع قانون أ ن وضع هذه المادة 

علان حالة الطوارئ الصحية مراعاة لظروف  السادسة جاء في س ياق بداية ا 

لكل ما من  علنة، ودرءاال شخاص خلال فترة حالة الطوارئ الصحية الم 

شأ نه أ ن يحول دون وفائهم بلالتزامات الملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم، 

بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم وكذا تنفيذ التزاماتهم اتجاه 

دارات، لسبب الا جراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية  الدولة أ و الا 

جراءات الحجر ، وبل خ19د للحد من انتشار جائحة كوفي ص منع التنقل وا 

 .الصحي

في هذا الا طار يأ تي تعويض هذه ال حكام الواردة في المادة السادسة 

بأ حكام أ خرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، 

وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية 

ذا  والتنظيمية الجاري بها تبين لها أ ن اس تمرار سريان مفعول هذه العمل، ا 

الآجال يحول دون ممارسة ال شخاص المعنيين به بحقوقهم أ و الوفاء بلتزاماتهم 

جراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة  خلال هذا ال جل بسبب الا 

 للحد من تفشي الوبء.

 الس يد الرئيس المحترم،

لى نسخ  السادسة من  أ حكام المادةيهدف هذا النص التشريعي ا 

المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال  2.20.292المرسوم بقانون رقم 

علان حالة  التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أ ثناء ا 

الطوارئ الصحية )بس تثناء الآجال المتعلقة بلطعن بلاس تئناف الخاصة 

وضع تحت الحراسة النظرية ال، وبمدد البل شخاص المتابعين في حالة اعتق

وبلاعتقال الاحتياطي(، على أ ن يس تأ نف احتساب هاته الآجال ابتداء 

 .من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ

بقاء على المادة السادسة السالفة الذكر في صيغتها الحالية  ن من شأ ن الا  ا 

الحجر الصحي كقاعدة عامة، يطرح مجموعة من الا شكالات بعد تخفيف 

بمجموع تراب المملكة وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 

، وهو ما سينعكس سلبا على 2020يونيو  9الصادر بتاريخ  2.20.406

العودة الطبيعية للعمل بمختلف ال نشطة العمومية والاقتصادية، وأ ن يمس 

 .بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء

 42.20بلا يجاب على مشروع قانون رقم وت تبارات نصلهذه الاع 

المتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة  2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم 

علان عنها جراءات الا   .الطوارئ الصحية وا 

 . مشاريع القوانين التالية:2

عادة تنظيم مؤسسة الحسن  38.18مشروع قانون مشروع قانون رقم  - ب 

 دة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛جتماعية لفائالثاني لل عمال الا

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي  37.18مشروع قانون رقم  -

 وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛
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يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين  60.18مشروع قانون رقم  -

 نية.بلمديرية العامة للوقاية المد

 لرئيس المحترم،الس يد ا

طار الدراسة  يشرفني أ ن أ تدخل بسم فريق ال صالة والمعاصرة في ا 

عادة تنظيم مؤسسة  38.18والتصويت على كل من مشروع قانون رقم  ب 

الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة 

الاجتماعية سسة ال عمال يتعلق بمؤ  37.18الداخلية، ومشروع قانون رقم 

لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومشروع قانون رقم 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية  60.18

 المدنية.

وهي ذات المناس بة ل عبر لكم عن موقفنا في حزب ال صالة والمعاصرة 

أ نظارنا اليوم، ول نوه بل جواء التي  المعروضة علىبشأ ن مشاريع القوانين 

خراج هذه المشاريع  طبعت أ شغال اللجنة والتي مكنتنا من المضي قدما نحو ا 

لى حيز الوجود.  ا 

 الس يد الرئيس المحترم،

حس نا فعلت الوزارة بعرض مشاريع القوانين السالفة الذكر على أ نظارنا 

ذ لطالما نادينا في فريق ال ص ة بضرورة العناية بأ وضاع الة والمعاصر اليوم، ا 

عدد من القطاعات من بينها القطاع الذي نتدارسه اليوم بكل فئاته والذي 

لى المجهودات القيمة التي  يس تحق في نظرنا المزيد من الاهتمام بلنظر ا 

 يبذلونها في خدمة الوطن والمواطنين.

عادة تنظيم مؤ  38.18مشروع قانون رقم " فيما يتعلق ب سسة الحسن ب 

"، ثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخليةال 

طار القانوني المنظم  لى مراجعة وتحديث الا  نؤكد أ ن هذا المشروع يهدف ا 

لمؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين 

قراره بداية الثما  من أ جل الرفع من نينات، وذلكلوزارة الداخلية، الذي تم ا 

مس توى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بلخدمات الاجتماعية التي 

طار  تقدمها لفائدة منخرطيها. كما يتوخى مشروع هذا القانون ملاءمة الا 

القانوني السالف الذكر مع المس تجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة 

تماعية، فضلا عن مواكبة الحياة ال عمال الاجالتطور الذي يشهده مرفق 

دارة الترابية  .المهنية والعائلية ل طر الا 

حيث بمقتضى هذا المشروع، أ صبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة 

الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأ صنافهم ودرجاتهم، 

ة جديدة لها عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمي

وهي "مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة 

 ."والموظفين التابعين لوزارة الداخلية

كما ينص مشروع القانون على جملة من المقتضيات تتمثل في اعتماد مبدأ  

لزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح بب  الانخراط الا 

شارتها أ و الملحقين لديها أ و ام الموظفين الانخراط أ م الموضوعين رهن ا 

المتعاقدين معها، وكذا اس تمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأ زواجهم 

وأ بنائهم في الاس تفادة من خدمات المؤسسة؛ وتوس يع مجال الخدمات التي 

ل تقدمها المؤسسة لمواكبة المنخرطين في حياتهم المهنية والعائلية، لتشم

صحية، والتأ مين الصحي، وتشجيع السكن، والترفيه والاصطياف التغطية ال 

 .وكذا التواصل والشراكة

حداث فروع للمؤسسة على  ومن مقتضيات مشروع القانون كذلك ا 

دارة المؤسسة من المنخرطين، ويحدد  صعيد جهات المملكة بهدف تقريب ا 

حداث هذه الفروع وت  ها، نظيمها وتس يير النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات ا 

حداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأ ليفها وكيفيات  وكذا ا 

مكانية تعزيز قدرات المؤسسة بموارد  سيرها ومهامها في النظام الداخلي؛ وا 

مكانية  بشرية عن طريق الا لحاق أ و الوضع رهن الا شارة، فضلا عن تخويلها ا 

برام اتفاقيات مع الخ بمهام محددة وكذا  براء للقيامتوظيف مس تخدمين وا 

لى ذلك لى التعاقد مع أ طر مختصة أ و أ عوان كلما دعت الحاجة ا   .اللجوء ا 

كما س تخضع المؤسسة بمقتضى مشروع هذا القانون لمراقبة المفتش ية 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما  62.99العامة للمالية ول حكام القانون رقم 

ية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أ و دارة التراب يمكن للمفتش ية العامة للا  

خضاع المؤسسة لافتحاص  المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها؛ مع ا 

س نوي لحسابتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأ ن ذلك 

 .لمجلس التوجيه والتتبع

حداث مؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظ في وأ خذا بعين الاعتبار ا 

اعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأ عوان الجم

وأ عوان الجماعات الترابية، نص مشروع القانون على أ نه سيتم بموجب قرار 

لوزير الداخلية تحديد أ جل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات 

سن الثاني في مؤسسة الح  الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون،

لى  لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ا 

مؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها 

 .وهيئاته

 الس يد الرئيس المحترم،

له ذنود في هذا الصدد أ ن نش يد وننوه بلعمل الجبار والدؤوب الذي ب

تلف درجاتهم بمناس بة حالة الطوارئ والحجر الصحي الذي طة بمخ ل السلرجا

طار التدابير الاس تثنائية لمواجهة فيروس كوفيد   19اعتمدته بلادنا في ا 

وكيف تجند كل المنتس بين لهذا القطاع بوطنية وروح عالية لاحتواء هذه 

 الجائحة.

ع ن تبني الوزارة للمقاربة التشاركية أ ثناء جل مراحل ا  داد مشاريع ا 

يتعلق  37.18لقوانين قيد الدراسة وعلى الخصوص مشروع قانون رقم ا

بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها 

ساهم بشكل كبير في سن منتوج تشريعي سيشكل لا محالة خطوة  ،وهيئاتها

هذا المنتس بين ل  على درجة كبيرة من ال همية للاس تجابة لمختلف انتظارات
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سواء رجال السلطة أ و موظفو وأ عوان الجماعات الترابية وهيئاتها  ،القطاع

سواء ما  ،ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها أ و موظفو الوقاية المدنية

يتعلق بمشاريع السكن أ و عروض الاصطياف ومنح الدراسة للمتفوقين من 

شكل مدخلا عية التي ست أ بناء الموظفين وغيرها من الخدمات الاجتما

 لتحسين ظروف عيش كل المنتس بين لهذا القطاع.

لى مؤسسة لل عمال  لطالما كنا واعون بحاحة قطاع الجماعات الترابية ا 

الاجتماعية من هذا القبيل تعنى بلشأ ن الاجتماعي للموظف الجماعي، والتي 

اعي ستساهم لا محالة  في تحسين وتجويد الوضع الاجتماعي للموظف الجم

من خلال منح  ،لف المس تويات سواء ما يتعلق ببرامج السكنعلى مخت

التسهيلات الضرورية بشروط تفضيلية، أ و ما يرتبط بلتطبيب 

والاستشفاء والتغطية الصحية والتأ مين عن المرض أ و على مس توى 

برام اتفاقيات بين المؤسسة والبنوك  القروض من أ جل السكن من خلال  ا 

عم ال بناء على مس توى تشجيع تمدرسهم، كما التمويل، ود وكذا مع مؤسسات

س تعنى بتوفير التنقل للمؤمن وأ بنائه وزوجته، ناهيك عن الاس تفادة من 

دعم خاص بلحج، ودعم تمدرس ال بناء بلخارج، وكذا مجموعة من القضايا 

المتعلقة بلترفيه والرياضة، وكل ما له علاقة بلشأ ن الاجتماعي على غرار 

 عمال الاجتماعية  بقطاعات مماثلة. مؤسسات ال  بقي

جميع موظفي الجماعات الترابية  كما سينخرط في هذه المؤسسة وجوب

وأ زواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن 

الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. كما 

ؤسسة أ زواج وأ بناء وأ رامل المنخرطين المصرح من خدمات المسيس تفيد 

 بهم.

ونأ مل في هذا الصدد أ ن يتم مراعاة مشاركة مختلف المكونات المتواجدة 

بقطاع الجماعات ومنها على الخصوص ممثلين عن رؤساء الجماعات الترابية 

رية وممثلين عن المنخرطين وعن الموظفين الرسميين المنتخبين بللجان الا دا

لى ممثلين عن النقابت ال كثر تمثيلية بلقطاع.المتساوي  ة ال عضاء بلا ضافة ا 

ننا وبقدر تنويهنا بهذه المبادرات التشريعية التي تأ تي بقدر ما ندعو  ا 

يلاء المزيد من العناية للمنتس بين  لى ا  الحكومة ومن خلالها وزارة الداخلية ا 

 ،المناس بة لنذكركمونس تغل هذه  ونخص بلذكر فئات المتصرفين ،لهذا القطاع

الس يد الوزير المحترم، بلحيف الذي يطال فئات المتصرفين مقارنة بنظرائهم 

في قطاعات مماثلة وكل أ شكال النضالات التي خاضتها هذه الفئة ونأ مل أ ن 

 تنكب الوزارة على العناية بأ وضاعهم المادية والاجتماعية.

ق بمؤسسة يتعل 60.18 مشروع قانون رقم"أ يضا نأ مل أ ن يساهم 

في تجويد  "ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية

الخدمات الاجتماعية لفائدة كل العاملين بلقطاع والذي يس تحق منا كل 

العناية والتقدير بلنظر للمجهودات والخدمات التي يضطلع بها كل 

 المنتس بين لهذا القطاع. 

 لمحترم،الس يد الوزير ا

الاعتبارات السالفة الذكر نجدد تنويهنا بهذه المبادرات التشريعية لكل 

الهادفة ونؤكد تصويتنا في فريق ال صالة والمعاصرة بلا يجاب على كل من 

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال  38.18مشروع قانون رقم " ب 

قانون  مشروع"و "ليةالاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخ 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات  37.18رقم 

يتعلق بمؤسسة  60.18مشروع قانون رقم "، و"الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

 ."ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية

 البيئي. يتعلق بلتقييم 49.17مشروع القانون رقم . 3

 يد الرئيس المحترم،الس  

 ،السادة الوزراء المحترمون

 السادة المستشارون المحترمون،

مشروع "يشرفني أ ن أ تدخل بسم فريق ال صالة والمعاصرة لمناقشة 

، واسمحوا لي بداية أ ن أ جدد "يتعلق بلتقييم البيئي 49.17القانون رقم 

القضايا الراهنة في ي بثقله على التأ كيد على أ همية البعد البيئي الذي أ صبح يلق

الموضوع البيئي في صدارة  عالم اليوم المليء بل حداث والمتغيرات، مما جعل

انشغالات المجتمع الدولي، بلنظر للمخاطر المترتبة عن اس تمرار تدهور الوضع 

 البيئي وارتفاع تكلفته.

 ،ياتهاوطبيعي جدا، أ ن تجعل المملكة المغربية التحدي البيئي ضمن أ ولو

لى حوالي استنا لى تقرير رسمي فالتكلفة الس نوية لتدهور البيئة تصل ا  دا ا 

من  %1.5مليار درهم، أ ما تكلفة اس تصلاح البيئة فتمثل أ زيد من  13

الناتج الداخلي الخام، هذا خارج ال رقام المرتبطة بلخدمات الطبية لعلاج 

لمبكرة التي  والوفيات اال مراض الناتجة عن التلوث المائي والهوائي والغذائي

 تنتج عنها.

لابد من التأ كيد أ ن بلادنا قطعت أ شواطا مهمة  ،ففي ظل هذا الوضع

على مس توى التدابير التشريعية الخاصة بلمحافظة على البيئة والتنمية 

لى سعي بلادنا نحو  المس تدامة، وقد برزت الا شارة الصريحة والواضحة ا 

ن خلال ما جاء في فصول ية مس تدامة مالمحافظة على البيئة وتحقيق تنم 

على أ نه "تعمل الدولة  31، حيث أ كد في الفصل 2011عديدة من دس تور 

والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة 

لتيسير أ س باب اس تفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق 

 . "يئة سليمةوالعيش في ب  ...  الحصول على الماء" في:

على أ نه "تضمن الدولة حرية المبادرة  35وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 

والمقاولة والتنافس الحر كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مس تدامة من 

شأ نها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية 

 وعلى حقوق ال جيال القادمة" 

لى ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في العديد من  ،جانب ذلك ا 

الخطب، يؤكد على أ همية المحافظة على البيئة، ففي خطابه بمناس بة عيد 
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عبر صاحب الجلالة عن مدى انشغال جلالته بموضوع  2009العرش لس نة 

ن المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان النامية البيئة موكدا على ما يلي: " وا 

نه يس تحضر ضرورة الحفاظ على يات تنموية حتحد اسمة وذات أ س بقية، فا 

المتطلبات البيئية... ولمواجهة هذه التحديات يجب انتهاج س ياسة المشاورة 

 "، انتهيى كلام جلالة الملك.مع ضرورة انخراط الشعب المغربي قاطبة..

ن خطاب جلالته يعتبر حجر ال ساس الذي أ سس لوضع الميثاق  ا 

لى خلق دينامية  يئة والتنميةالوطني للب  المس تدامة، والذي يهدف بل ساس ا 

عادة التأ كيد على أ ن المحافظة على البيئة ينبغي أ ن تشكل الانشغال  جديدة وا 

الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المس تدامة للمملكة، وتحديد 

حسب  المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة من أ جل تعبئتهم كل

 الذي يزاوله.النشاط 

 الس يد الرئيس المحترم،

فيما يتعلق بمشروع القانون الذي نحن بصدد مناقش ته والتصويت عليه 

لى مراجعة القانون رقم  نه يهدف ا  المتعلق بدراسات التأ ثير  12.03اليوم فا 

طار رقم  بمثابة ميثاق وطني للبيئة  99.12على البيئة وذلك تطبيقا للقانون الا 

 ة.ية المس تداموالتنم 

خضاع  ،ومن أ هم المس تجدات التي جاء بها هذا المشروع قانون ا 

الس ياسات العمومية والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أ و 

الجهوية للتقييم الاستراتيجي البيئي وتحيين وتتميم لائحة المشاريع الخاضعة 

ير على دراسة التأ ث لدراسات التأ ثير على البيئة بنص تنظيمي وكذا تبس يط

البيئة بلنس بة للمشاريع الصغرى التي لها تأ ثيرات ضعيفة على البيئة وذلك 

خضاعها لدراسة  دلاء مبسط للتأ ثير على البيئة عوض ا  لزام أ صحابها بتقديم ا  ب 

 .التأ ثير على البيئة

أ ما بلنس بة للوحدات الصناعية وال نشطة الموجودة قبل صدور هذا 

فتحاص البيئي تكن موضوع أ   القانون والتي لم ي تقييم بيئي، فس تخضع للا 

وذلك بغرض مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل، كما سيتم 

تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبت المطبقة على 

 .مخالفات هذا القانون

القانوني  ون مع الا طاركما ستتم ملاءمة مقتضيات مشروع هذا القان

الجديد المتعلق بلمراكز الجهوية للاستثمار لتحديد الاختصاصات التي ستبقى 

على المس توى المركزي وتلك التي سيتم نقلها للجان الجهوية الموحدة 

 للاستثمار على المس توى الجهوي، وذلك تنزيلا لورش الجهوية المتقدمة.

 الس يد الرئيس المحترم،

 ،تضيات التي جاء بها هذا المشروعوتمحيص المق  من خلال دراسة

تكونت لدينا القناعة في فريق ال صالة والمعاصرة بأ همية هذا المشروع 

 12.03وبلا ضافة النوعية التي س يأ تي بها من أ جل مراجعة القانون رقم 

لا  كراهات التي عرفها تنزيله، ا  المتعلق بدراسات التأ ثير على البيئة وتجاوز الا 

على ضرورة تجاوز الثغرات التي لا زالت تعتري التدبير  كد مقابل ذلكأ ننا نؤ

خاصة في مجال التحسيس بأ همية المحافظة  ،الحكومي لهذا القطاع الحيوي

على البيئة وضمان انخراط الجميع في مجهودات حماية النظم البيئية، فعلى 

لا أ ن النتائج الم ،الرغم من الجهود التي بذلت في هذا الا طار بقى ترتبة عنها ت ا 

دون الانتظارات في ظل المراهنة على انخراط كافة أ طياف الشعب المغربي 

للمساهمة الفاعلة في المحافظة على البيئة بعتبار الا نسان المصدر ال ول 

 للتلوث.

كما أ ن التركيز على تضافر جهود الجميع والتحلي بروح تضامنية، والعمل 

، هو ما س يجعل من عملية م بها الجميعيدا واحدة من أ جل بيئة سليمة ينع

تنزيل مفاهيم من حجم الاقتصاد ال خضر والتنمية المس تدامة سلسة وحتمية، 

جبار أ صحاب المقاولات الخاصة بلتحلي بروح  الحكومة مطالبة أ يضا ب 

المسؤولية اتجاه ثروات أ جيال الغد وذلك عن طريق احترام معايير 

 شركاتهم.المسؤولية ال خلاقية والبيئية ل 

نذكر بما أ وصى به تقرير المجلس الاقتصادي  ،هذا الصددفي 

آليات التمويل  2012والاجتماعي والبيئي منذ  خاصة في مجال تعزيز أ

الخاص عبر صيغ تفضيلية لتخضير مختلف القطاعات الاقتصادية،  -العمومي

لى المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما اقترح المجلس  خصوصاً بلنس بة ا 

دم خطار البيئية والاجتماعية في شروط منح القروض من اج تقييم ال  ا 

المصارف بما يمكن من فرض القوانين والالتزامات البيئية والاجتماعية في 

 المراحل ال ولى لكل الاستثمارات.

 الس يد الرئيس المحترم،

بلرغم من الملاحظات التي أ بداها فريقنا واس تحضارا ل همية 

ننا نصوت عليه بلا يجاب.بها هذا المشر المس تجدات التي جاء   وع، فا 

 وشكرا الس يد الرئيس.

II:مداخلات الفريق الاس تقلالي للوحدة والتعادلية . 

 2.20.292 رقم بقانون المرسوم بتغيير 42.20 رقم قانون . مشروع1

( المتعلق بسن أ حكام 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر في 

جراءات الصحية الطوارئ بحالة خاصة  .عنها علانالا   وا 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير المحترم،

 المحترمين، الس يدات والسادة المستشارين

 في والتعادلية للوحدة الاس تقلالي الفريق بسم أ تدخل أ ن يسرني

 2.20.292 رقم بقانون المرسوم بتغيير 42.20 رقم قانون مشروع مناقشة

( المتعلق بسن أ حكام 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر في 

جراءات الصحية الطوارئ بحالة خاصة  .عنها الا علان وا 

 والا شادة السامية المولوية بلحنكة والافتخار من الاعتزاز لابد بداية،

حدوث  بلادنا، جنبت التي الثاقبة الاستباقية، أ عزه الله بنظرة جلالته
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 ."الاقتصاد بلق  الا نسان "رشعا تحت المصابين من كبير عدد

 الرئيس، الس يد

 المحترم، الوزير الس يد

نه  ونش يد ننوه تعادلية، وطنية معارضة نكون أ ن اختيارنا بب من ا 

 سجلناه ما كل مع المحنة، هذه تدبير في الحكومة به اضطلعت الذي بلدور

 واقتصاديا. اجتماعيا التدبير، هذا عرفها نقائص من

 الرئيس، الس يد

 ترم،المح الوزير دالس ي

 الذي والالتزام الانضباط نثمن لكي الفرصة تفوتنا لا المناس بة، بهذه

 وأ صنافه. شرائحه بكل المغربي المجتمع أ بن عنه

 الرئيس، الس يد

 المحترم، الوزير الس يد

نه  القوية العودة نسجل الس ياسوية، عن وبعيدا الموضوعية بب من ا 

آسفي(، حيث – يمونةم  )لالة دبلاال  من متعددة مناطق في بؤر لظهور  أ

 والسعي الجشع، هو الوبئي، التصاعد هذا في بينهما المشترك القاسم أ ن نجد

 أ ي يولون لا الذين الشركات أ صحاب بعض لدى السريع الربح لتحقيق

لا، ليس المكاسب المالية تحقيق هو همهم المواطنين، لصحة اعتبار  ال مر ا 

 ثبت من وتحميل لمحاس بة،ب المسؤولية ربط مبدأ   تفعيل يس تدعي الذي

 للمس تخدمين والوقاية السلامة توفير عدم في وتهاونه تقصيره

 ذلك. تبعات والمس تخدمات

 الرئيس، الس يد

 المحترم، الوزير الس يد

ن العالم، مما  في المصابين لعدد مهولا ارتفاعا تعرف الوبء، انتشار وتيرة ا 

 مة.يس توجب الحيطة والحذر والحزم والصرا

 رئيس،الس يد ال

 الس يد الوزير المحترم،

ننا في الفريق الاس تقلالي للوحدة والتعادلية، نثمن هذا المشروع لما  ا 

غفال مواصلة الاهتمام بلجانب الاجتماعي  يحققه من اس تقرار، دون ا 

 .والاقتصادي

 البيئي: بلتقييم يتعلق 49.17رقم  قانون مشروع. 2

 الرئيس، الس يد

 ومة،الحك أ عضاء ةوالساد الس يدات

 المستشارين، مجلس أ عضاء والسادة الس يدات

 حول والتعادلية للوحدة الاس تقلالي الفريق بسم أ ن أ تدخل يشرفني

 البيئي. بلتقييم يتعلق 49.17رقم  قانون مشروع

 12.03رقم  القانون مرجعيات من روحه يس تمد الذي المشروع هذا

 ووفاء الدولية، بيئيةال  لمرجعياتاو  البيئة، على التأ ثير بدراسات المتعلق

علان" خلال من الدولي القانون اتجاه بلتزاماته المغرب  1992 لس نة "ريو ا 

 المتعلق 11.03 رقم القانون ثم البيولوجي، والتنوع المناخ، تغيير واتفاقيتي

  .وطنية البيئة كرجعية واس تصلاح بحماية

 على تأ ثيربدراسات ال  قالمتعل 12.03رقم  القانون مراجعة دواعي وتكمن

 وطني ميثاق بمثابة 99.12رقم  الا طار القانون مقتضيات تطبيق في البيئة

 القانون تطبيق عنها أ بن التي النواقص تجاوز وفي المس تدامة، والتنمية للبيئة

الخاضعة  المشاريع لائحة قصور في وتتلخص الواقع أ رض على 12.03رقم 

آلية بياوغ  البيئة، على التأ ثير لدراسات  للمشاريع البيئية الآثار ييملتق  أ

 الصغرى المشاريع بين التمييز وعدم القانون، صدور قبل القائمة الاستثمارية

 المخالفين. حق في رادعة عقوبت على التنصيص وعدم الكبرى، والمشاريع

 بمس تجدات البيئي بلتقييم المتعلق 49.17رقم  قانون مشروع جاء وقد

 أ همها:

خضاع -  التنمية وتصاميم والمخططات والبرامج تالس ياسا يعار مش ا 

 لائحة وتتميم تحيين البيئي. وكذلك الاستراتيجي للتقييم والجهوية القطاعية

 دراسة وتبس يط تنظيمي، بنص البيئي التأ ثير لدراسات الخاضعة المشاريع

 الصغرى؛ للمشاريع البيئة على التأ ثير

خضاع -  القانون صدور قبل وجودةلما وال نشطة الصناعية الوحدات ا 

 بيئي. افتحاص أ و تقييم أ ي تكن موضوع لم والتي

نجاز ضرورة على المشروع هذا نص وقد  من البيئي التقييم دراسات ا 

 حق في المراقبة دور وتقوية تعزيز مع معتمدة دراسات مكاتب طرف

 لفين.المخا على العقوبت المطبقة من والرفع البيئي للتقييم المشاريع الخاضعة

 الرئيس، الس يد

 الحكومة، أ عضاء والسادة الس يدات

 المستشارين، مجلس أ عضاء والسادة الس يدات

 استراتيجية على بلورة العمل في بلادنا بمجهودات التنويه من لابد

 اقتصاد نحو التدريجي الانتقال تسريع تروم التي البيئية للتنمية متكاملة

 شامل. أ خضر

قلاع في سيساهم المشروع هذا أ ن كما  مجموعة وضع عبر التنمية أ سسب ا 

لى الهادفة والتشاركية التحليلية ال دوات من  في البيئية النظم مختلف دمج ا 

 مع ترابطها أ وجه تقييم على والعمل والبرامج، والمخطط العمومية الس ياسات

 مكملة متميزة تشريعية خطوة ويعتبر والاجتماعية، الاقتصادية الجوانب

في  حاليا به المعمول البيئي ال ثر تقييم مجال في دةالمعتم ةليديالتق  لل دوات

رساء في والمساهمة البيئة، على التأ ثير بدراسة المتعلق 12.03 القانون  ا 

 البيئي، القرار صنع لدورة المبكرة للمراحل المحتملة المس تقبلية التقديرات

 .والبرامج طاتوالمخط العمومية للس ياسات الاستراتيجي التقييم من انطلاقا

ن هذا  تنزيل على يؤكد والتعادلية للوحدة الاس تقلالي الفريق وا 

 لا وأ ن البيئية القرارات لصنع المشروع هذا من المتوخاة والغايات ال هداف

جرائية العناصر تنزيل الكيفيات يرتهن  بنصوص المحددة الممارسة وطرق الا 
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 يلي: بما يوصي كما تنظيمية،

 المشاريع الخاضعة تحديد عملية في ةالمعتمد اييروالمع ال سس تعزيز -

 غيرها؛ عن وتمييزها البيئة على التأ ثير لدراسات

آلية مهام توس يع -  الدراسات؛ مكاتب عمل حول الرقابة أ

فيما  القائمة الصناعية والوحدات المشاريع لفائدة ال قدمية احتساب -

 والترخيص؛ بلافتحاص يتعلق

دماج -  القانون؛ هذا س تجداتم  ضمن طاقيةلا النجاعة قواعد ا 

 والطاقات النظيفة البيئي بلتحول علاقتها في الصناعية ال نشطة مواكبة -

 متكامل. أ خضر اقتصاد وترس يخ لدعم

 المخاطر من للوقاية كآلية البيئة على البيئي دراسات التأ ثير ل همية ونظرا

 لهذه ابيةوالا يج سلبيةل ا الآثار وتقييم البيئية، النظم على للمشاريع المحتملة

ن  هذا على بنعم يصوت والتعادلية للوحدة الاس تقلالي الفريق المشاريع، فا 

 .والمشروع

 لموظفي الاجتماعية ال عمال بمؤسسة يتعلق 37.18رقم  قانون مشروع. 3

 وهيئاتها: الجماعات المحلية وأ عوان

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 المستشارين، السادة

 لمناقشة والتعادلية للوحدة الاس تقلالي فريقال بسم قدمتأ   أ ن يسرني

 لموظفي الاجتماعية ال عمال بمؤسسة يتعلق 37.18رقم  قانون مشروع"

 تهدف المذكورة المؤسسة هذه أ ن ذلك ،"وهيئاتها الجماعات المحلية وأ عوان

لى لى الاجتماعية الخدمات تقديم ا   الترابية. الجماعات موظفي كافة ا 

 ،ئيسالر  الس يد

ن لى ويرمي يتوخى القانون هذا عمشرو ا   الاجتماعية الخدمات تطوير ا 

خدمات للمجتمع  تقدم التي الترابية، الجماعات لموظفي كبيرة شريحة لفائدة

ليها، الالتفات تس تحق  الاجتماعية ومنحها وضعيتها وتحسين بها والعناية ا 

 .بتضحياتها تليق اجتماعية مؤسسة

 الرئيس، الس يد

ننا  الاجتماعي الحوار مخرجات ثمرة هو قانون لمشروعا هذا أ ن تبرنع  ا 

 توقيعه تم الذي الداخلية ووزارة تمثيلية ال كثر النقابت بين القطاعي

 .2007 وس نة  2002س نة

 الرئيس، الس يد

ن  الموظفات كل لتطلعات تس تجيب أ ن يجب المؤسسة هذه ا 

 اهذ في رائدةلا الاجتماعية المؤسسات مس توى في تكون وأ ن والموظفين

 والمس تخدمين، وال طر للموظفين جليلة خدمات تقدم والتي المجال،

 تعاني الترابية الجماعات وأ عوان الموظفين من الفئة هذه وأ ن خصوصا

قصاء التهميش  الخدمات وضعف والتعويضات ال جور وهزالة والا 

 ينوالتكو  التحفيز وغياب العمل وبنيات شروط وتدهور الاجتماعية المقدمة

 كل من والا قصاء الاس تثناء عن فضلا الا داري، التعسف واس تفحال

 الترقيات كل ومن الدنيا السلالم حذف من الاس تفادة وتأ خير الاتفاقيات

 الخدمات كل من والحرمان المهنية الكفاءة وامتحانات الاس تثنائية،

 عمومية. قطاعات شغيلة منها تس تفيد التي الاجتماعية

 الرئيس، الس يد

لى ظربلن  التي الموظفين من الفئة هذه بها تضطلع التي ال دوار أ همية ا 

 برفع نطالب العموميين، الموظفين كل به يقوم الدور الذي عن أ همية تقل لا

 الخدمات وتحسين ال جور، رفع خلال من الشريحة، هذه عن الحيف

لى ندعو كما لها، المقدمة  يةمال  موارد من الاجتماعية المؤسسة هذه تمكين ا 

 بقي مس توى في مؤسسة وجعلها بها، المنوط الدور تلعب هامهمة لجعل 

 المجال. هذا في الاجتماعية المؤسسات

 الرئيس، الس يد

ننا  بمساطر العمل ترس يخ على قادر قانون المشروع هذا أ ن نؤكد ا 

لى بلمحاس بة، المسؤولية وربط الجيدة، الحكامة  قيم ترس يخ جانب ا 

 نطالب جعلنا الذي ال مر للمؤسسة، المالي دبيرالت مس توى على الشفافية

 .قبولها تم والتي بها، تقدمنا التي التعديلات عبر النقابية التمثيلية برفع

 الس يد الرئيس،

ننا على يقين أ ن هذه المؤسسة ستساهم في تحسين الوضعية  ا 

ننا في الفريق الاس تقلالي س نصوت  الاجتماعية للموظفين، وعليه فا 

 قانون.هذا المشروع بلا يجاب على 

III:مداخلات فريق العدالة والتنمية . 

 يتعلق بلتقييم البيئي: 49.17رقم  مشروع قانون. 1

 بسم الله الرحمن الرحيم 

آله وصحبه أ جمعين  .والصلاة والسلام على س يدنا محمد وعلى أ

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 ترمون،الس يدات والسادة المستشارون المح

ط يتعلق بلتقييم البيئي،  49.17رقم  مشروع قانونار مناقشة في ا 

يأ تي في نس تحضر جميعا ال همية البالغة التي يكتس يها هذا المشروع الذي 

طار تطبيق مقتضيات القانون الا طار رقم  بمثابة ميثاق وطني للبيئة  99.12ا 

لى تجاوز بعض الثغر ويرمي بل ساس والتنمية المس تدامة،   ات التي أ بنا 

المتعلق بدراسات التأ ثير على البيئة، ومن  12.03عنها تطبيق القانون رقم 

بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأ ثير على البيئة، وعدم 

 تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.

ننا في فريق العدالة والتنمية نعتبر أ   وع هذا القانون ن مقتضيات مشر وا 

 الذي تخلفه لتقييم التأ ثير البيئيلها راهنية قصوى، حيث تضع الآلية القانونية 
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العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما  مارساتالم

دماج التأ ثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بلبعد الاجتماعي  سيسمح ب 

مسلسل اتخاذ القرار في مجال  فية مس بقة فيوالبيئي والاقتصادي بكي 

 التخطيط الاستراتيجي.

هذا القانون والتي تس تحق ومن أ هم المس تجدات التي جاء بها مشروع 

 :التنويه ما يلي

 تحيين وتتميم لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأ ثير على البيئة؛ ✓

خضاع الس ياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصام ✓ يم ا 

لقطاعية أ و الجهوية المحتمل أ ن تكون لها تأ ثيرات على البيئة التنمية ا

لى الاستشارة العمومية  ؛للتقييم الاستراتيجي البيئي واللجوء ا 

حداث لجان جهوية فرعية ✓  على المس توى الترابي؛ تعزيز دور اللجان ب 

الصغرى التي لها تبس يط شروط التقييم البيئي بلنس بة للمشاريع   ✓

 ؛تأ ثيرات بيئية ضعيفة

قرار الافتحاص البيئي من أ جل تقييم تأ ثير بعض ال نشطة الموجودة  ✓ ا 

 ،سلفا التي لم تكن قبل صدور هذا القانون موضوع أ ي تقييم بيئي

وذلك بغرض مواكبة هذه ال نشطة من أ جل احترام ال نظمة والمعايير 

 ؛البيئية الجاري بها العمل

قبة البيئية، وتشديد العقوبت المنصوص عليها في القانون تعزيز المرا ✓

 .المتعلق بدراسة التأ ثير على البيئة 12.03

تقييم التأ ثير البيئي ولا يفوتنا التأ كيد على ال همية التي يكتس يها 

، حيث للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية

شودة من أ جل ضمان عيش المواطن في أ عطى صبغة الاس تدامة للتنمية المن 

شارة قوية تجعل بلدنا متماش يا مع  بيئة صحية وسليمة، وهو ما يعتبر ا 

المقتضيات الدولية، ورائدا على الصعيد القاري والعربي، وتعطي دفعة 

أ ساس ية لمعالجة تأ ثيرات الاختلالات البيئية على الجوانب الاقتصادية 

 ر التنمية الشاملة.والاجتماعية وانعكاساتها على مسا

طار المرجعي  ننا نؤكد من جانبنا على ضرورة التنزيل ال مثل لهذا الا  وا 

الجديد الذي يؤسس لحكامة تدبيرية حديثة في مجال التقييم البيئي، كنطلق 

والتخطيط  ،وبديل متجدد، لتعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بلتنظيم القانوني

لى مراحل التت  ،والحكامة بع المس تمر، والمراقبة القبلية والبعدية، ووصولا ا 

للمؤشرات المحصل عليها، وهو ما يقتضي في تقدير فريقنا  والتقييم الدوري

لى حيز  خراج النصوص التنظيمية المؤطرة لهذا مشروع القانون ا  سراع ب  الا 

الوجود والعمل على تعبئة الطاقات البشرية والخبرات الوطنية في القطاعات 

 صة لتنجح بلادنا في هذه النقلة التنموية المنشودة.العامة والخا

ننا ك فريق العدالة والتنمية وضمنه الاتحاد الوطني لكل هذه ال س باب، فا 

يتعلق  49.17، س نصوت بلا يجاب على مشروع قانون رقم للشغل بلمغرب

 بلتقييم البيئي.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 التالية: ينانو قالع ير امش. 2

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال  38.18مشروع قانون رقم  - ب 

 الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي  37.18مشروع قانون رقم  -

 وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين يتعلق  60.18رقم  قانونال شروعم  -

 بلمديرية العامة للوقاية المدنية.

 الس يد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،

 المحترمون، المستشارونالس يدات والسادة 

أ ن أ تناول الكلمة بسم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين  يشرفني

عادة تنظيم  38.18مشروع قانون رقم "بلجلسة العامة للتصويت على  ب 

مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين 

يتعلق بمؤسسة ال عمال  37.18مشروع قانون رقم "؛ و"لوزارة الداخلية

مشروع "؛ و"وظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتهالمالاجتماعية 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية  60.18القانون رقم 

 ."العامة للوقاية المدنية

وهي مناس بة نجدد من خلالها التأ كيد على أ همية الدور الذي لعبته هذه 

نجاح الا جراءات والتدابير  الفئات خلال جائحة كورونا ومساهمتها في ا 

طار حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي هذا ا لوبء. كما نؤكد على المتخذة في ا 

طبقا ل حكام  المستشارين،أ ن هذه القوانين المحالة بل س بقية على مجلس 

تشكل اعترافا من  ،من الدس تور نظرا لطبيعتها الاجتماعية 78الفصل 

 الحكومة بلمجهودات التي بذلتها هذه الفئات.

لى أ ن فريق العدالة والتنمية وضمنه  وبهذه المناس بة، أ ود أ ن أ شير ا 

لى التقدم بمقترح قانون م  ستشاري الاتحاد الوطني للشغل بلمغرب قد بدر ا 

حداث مؤسسة للنهوض بل عمال الاجتماعية لفائدة  قبل س نتين يروم ا 

العاملين بلجماعات الترابية، قبل أ ن تتقدم الحكومة بمشروع القانون الذي 

 بين أ يدينا.

ن هذه القوانين ستساهم،  لا محالة، في تحسين وغني عن البيان القول ا 

أ سوة  ،الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين في هذه القطاعات ولذويهم

لى أ نها س تمكن من تعزيز  بزملائهم في بقي القطاعات الحكومية، بلا ضافة ا 

حكامة تدبير هذه الخدمات وتوحيدها، بما س يمكن من تحقيق الاس تقرار 

 النفسي والاجتماعي لهذه الفئات.

ن تجويد الخدمات الاجتماعية يعتبر مدخلا وكما لا  يخفى عليكم، فا 

نتاجية والمردودية،  أ ساس يا للتحفيز والتشجيع، ووس يلة فعالة للرفع من الا 

خصوصا لدى موظفي الجماعات الترابية، الذين كانوا يعانون من الحيف 
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بسبب ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة وغياب مؤسسة تعنى بهذا 

عن ضعف حكامة تدبير الموارد المالية التي كانت تحت  الجانب. ناهيك

 تصرف عدد كبير من الجمعيات التي ظلت تغطي هذا الخصاص.

وفي هذا الا طار، لابد من التنويه بحرص وزارة الداخلية على تنزيل 

حداث مؤسسة لل عمال الاجتماعية لفائدة  اتفاقين للحوار القطاعي تضمنا ا 

غم طول المدة الفاصلة بين التوقيع على هذين موظفي الجماعات الترابية ر

حالة مشروع القانون المذكور على المؤسسة التشريعية، حيث  الاتفاقين وا 

وعلى الاتفاق  2002وقعت الوزارة على الاتفاق ال ول بتاريخ فاتح يوليوز 

، ما حرم هذه الفئة من حقها في الاس تفادة 2007يناير  17الثاني بتاريخ 

 ؤسسة لحوالي عقد ونصف من الزمن.خدمات هذه الم

 الس يد الوزير المحترم،

خراج  لى ضرورة ا  لا يمكن أ ن تمر هذه المناس بة، دون تجديد الدعوة ا 

نظام أ ساسي منصف وعادل لفائدة موظفي الجماعات الترابية في أ قرب 

الآجال كما نصت على ذلك القوانين التنظيمية المتعلقة بلجهات والعمالات 

الجماعات. نظام أ ساسي يأ خذ بعين الاعتبار خصوصيات الوظائف وال قاليم و 

صلاح يروم تنزيل  بلجماعات الترابية. فالموظف الجماعي هو ركيزة أ ي ا 

نجاح ورش الجهوية المتقدمة بعتباره المسؤول على  الديمقراطية المجالية وا 

 تنزيل المخططات والبرامج على المس توى الترابي. 

ظم فريقنا بشراكة مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل وفي هذا الصدد فقد ن

قرار ، حول موضوع "2017دجنبر 27يوم ال ربعاء بلمغرب لقاء دراس يا،  ا 

"، بحضور مسؤولين نظام أ ساسي للوظيفة الترابية تدعيم للنظام اللامركزي

تمخضت عنه جملة من  حكوميين وترابيين وفاعلين نقابيين وبحثين،

 :لتي نورد هنا أ برزهاالتوصيات المهمة ا

قرار نظام أ ساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية مع  ✓ اس تحضار ا 

قرار  حاجات وتطلعات الموارد البشرية في الجماعات الترابية عند ا 

هذا النظام مع مراعاة متطلبات تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة 

دارة الترابية؛والفعالية التي يجب أ    ن تحكم أ داء الا 

قرار العناية بلج ✓ مؤسسة انب الاجتماعي للموظف الجماعي عبر ا 

 ؛ل عمال الاجتماعية خاصة بلموظف الجماعيل

ضرورة مواكبة النظام ال ساسي للوظيفة العمومية الترابية للتطورات  ✓

الاقتصادية مع اس تعمال التكنولوجيا الحديثة قصد تجويد الخدمات 

 ؛المقدمة للمرتفقين

وظيفة الترابية مع النظام ال ساسي الحرص على انسجام مقتضيات ال ✓

العام للوظيفة العمومية مع مراعاة الخصوصيات التي تميز الوظيفة 

 ؛الترابية

قرار تعويض عن المهام يوازي ثقل المسؤولية وجسامتها ✓ فربط ( ا 

المسؤولية بلمحاس بة أ مر ضروري، غير أ ن تحمل المسؤولية يس تلزم 

ات على غرار بقي التعويض الضروري عن المهام والمسؤولي

 ؛)القطاعات

ضرورة الارتقاء بكفاءة ومؤهلات الموارد البشرية العاملة بلا دارة  ✓

م مع المهام المنوطة بها وذلك من خلال اعتماد ءالترابية لتتلا

 .س ياسات التكوين المس تمر بأ هداف واضحة ومحددة

عادة  38.18مشروع قانون رقم "وعليه س يصوت فريقنا بلا يجاب على  ب 

تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة 

يتعلق بمؤسسة  37.18مشروع قانون رقم "؛ و"التابعين لوزارة الداخلية

؛ "ال عمال الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

ة للعاملين يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعي 60.18مشروع القانون رقم "و

آملين أ ن تسهم هذه القوانين في تحقيق "بلمديرية العامة للوقاية المدنية ، أ

 الغايات المتوخاة منها.

 .عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهوالسلام 

بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.20مشروع قانون رقم  قانون . مشروع3

المتعلق  (2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر في  2.20.292

جراءات الا علان عنها  :بسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

 ،الس يد الرئيس المحترم

 ،الس يدات والسادة الوزراء المحترمون

 ،الس يدات والسادة المستشارون المحترمون

 "يشرفني أ ن أ تناول الكلمة بسم فريق العدالة والتنمية في مناقشة

الصادر  2.20.292المرسوم بقانون رقم بتغيير  42.20قانون رقم المشروع 

( المتعلق بسن أ حكام خاصة 2020مارس  23) 1441 من رجب 28في 

جراءات الا علان  ، وهي مناس بة نش يد "نهاعبحالة الطوارئ الصحية وا 

خلالها بلمجهودات التي بذلتها الحكومة للتحكم في الحالة الوبئية والتخفيف 

آثارها الاقتصادية والاجتماعي علان حالة الطوارئ الصحية. من أ ة، خاصة ب 

وما يشمل ذلك من فرض للحجر الصحي الذي حد من تنقلات ال فراد، 

 2.20.292وهذا ما يبرر في نظر فريقنا، التنصيص في المرسوم بقانون رقم 

على وقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين 

علان حالة ال طوارئ، على أ ن يس تأ نف احتسابها ابتداء من السارية أ ثناء ا 

اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية، ال مر الذي مكن من حفظ 

بقاء على التزاماتهم من جهة أ خرى.  حقوق ال فراد من جهة، والا 

جراءات التخفيف  غير أ ن تمديد حالة الطوارئ لعدة مرات، مع اعتماد ا 

لعديد من المقاولات نشاطها الطبيعي من الحجر الصحي، حيث اس تأ نفت ا

لى الاش تغال بشكل ش به عادي، مما يقتضي  وعادت الا دارات العمومية ا 

عدم الاس تمرار في تقييد جميع الآجال بحالة الطوارئ، نظرا لكون بعضها 

ضرار بمصالح المعنيين بها. وهو ما حرص مشروع القانون الذي  لى الا  يؤدي ا 

المادة السادسة لتنص على "جواز وقف،  نحن بصدده على ضمانه بتغيير
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بقرار للحكومة، سريان مفعول كل أ جل من الآجال المنصوص عليها في 

ذا تبين لها أ ن اس تمرار  النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ا 

سريانه يحول دون ممارسة ال شخاص المعنيين به لحقوقهم أ و الوفاء بلتزاماتهم 

جراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية خلال هذا ال جل ب  سبب الا 

المختصة للحد من تفشي الوبء. وهو من الا جراءات القانونية التي اقتضتها 

خراج  لى الا سراع ب  مرحلة التخفيف من الحجر الصحي". وندعو الحكومة ا 

عمالا لهذه  النص التنظيمي الذي يحدد حالات وقف سريان الآجال المذكورة ا 

علامهم  المادة في أ سرع وقت، مع الحرص على التواصل مع المعنيين بها لا 

 بلتغييرات الطارئة. 

ونس تغل هذه المناس بة للتنويه بأ داء الحكومة في تدبير حالة الطوارئ 

الصحية، وتوجيه تحية تقدير لكل من ساهم في مواجهة هذه الجائحة، خاصة 

سلحة الملكية ورجال من ال طر الصحية في القطاع العمومي وفي القوات الم 

وأ عوان السلطة العمومية ورجال النظافة والعاملين بلجماعات الترابية وغيرهم 

 على التضحيات المقدمة.

جراءات والتدابير الوقائية  لى الالتزام بلا  وندعو المواطنات والمواطنين ا 

واتخاذ مزيد من الحيطة والحذر، خاصة مع ارتفاع عدد الحالات النش يطة 

 وعة من البؤر الصناعية والتجارية والعائلية.بظهور مجم

لى أ همية مشروع القانون، كما أ سلفنا الذكر، س يصوت عليه  وبلنظر ا 

 فريقنا بلا يجاب.

 والسلام عليكم ورحمة الله.

IV الحركي. مداخلات الفريق: 

 :يتعلق بلتقييم البيئي 49.17مشروع قانون رقم . 1

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ،رئيس المحترمالس يد ال

 ،الس يد الوزير المحترم

 ،الس يدات والسادة المستشارون المحترمون

مشروع "يشرفني أ ن أ تدخل بسم الفريق الحركي للمساهمة في مناقشة 

 ."يتعلق بلتقييم البيئي 49.17قانون رقم 

يجاب العرض الشامل والمفصل الذي تقدم  في البداية نود أ ن نسجل ب 

عضاء لجنة الفلاحة أ  أ نظار السادة المستشارين،  به الس يد الوزير أ مام

نتاجية، وذلك بمناس بة دراسة ومناقشة مقتضيات مشروع  والقطاعات الا 

منوهين بعمل اللجنة طيلة مراحل الدراسة والمصادقة  ،قانون المذكور أ علاهال

 على هذا النص التشريعي.

ننا نسجل أ همية مقتضيات جاء بمجموعة  حيث، هومضامين هوبهذه المناس بة، فا 

 من المس تجدات تهم: 

خضاع مشاريع الس ياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية  - ا 

والجهوية للتقييم البيئي الا ستراتيجي، وتتميم وتحيين لائحة المشاريع الخاضعة 

لدراسات التأ ثير على البيئة، وتبس يط دراسة التأ ثير على البيئة بلنس بة 

 ؛ى التي لها تأ ثيرات ضعيفة على البيئةللمشاريع الصغر 

خضاع الوحدات الصناعية وال نشطة الموجودة قبل صدور هذا  - وكذا ا 

فتحاصالقانون  البيئي، وذلك من أ جل مواكبتها لاحترام القوانين البيئية  للا 

 ؛الجاري بها العمل

وتعزيز دور اللجان الجهوية لدراسة التأ ثير على البيئة من خلال تسهيل  -

روف عمل هذه اللجان على المس توى الترابي وتعزيز مراقبة المشاريع ظ

الخاضعة للتقييم البيئي وكذا الرفع من العقوبت الزجرية المطبقة على مخالفات 

 مقتضيات هذا القانون.

 ،الس يد الرئيس المحترم

 ،الس يدة الوزير المحترم

ذ نجدد تفاعلنا الا يجابي الدائم والموصول مع كل المبادر  ات النوعية ا 

ننا في الفريق الحركي نتطلع  لى مواكبة ا  والبناءة التي هدفها حماية البيئة، فا 

شروع الهام وطنيا وجهويا ومحليا، وتوعية الفاعلين الم مقتضيات هذا 

ن نصوت عليه أ  لا ا  واحترام مقتضياته، والذي لا يمكننا  بأ هميتهوالمواطنين 

 بلا يجاب.

 كاته.والسلام عليكم ورحمة الله وبر 

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني  38.18مشروع قانون رقم . 2 يتعلق ب 

 لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية:

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

ة "مشروع قانون رقم يشرفني أ ن أ تدخل بسم الفريق الحركي لمناقش

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية  38.18 يتعلق ب 

 لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية".

وفي البداية دعوني أ تقدم بلشكر الجزيل للس يد الوزير على عرضه 

الغ القيم خلال مناقشتنا لهذا المشروع الهام داخل اللجنة، وكذا اهتمامه الب

بملاحظات واقتراحات السادة المستشارين والتي كان الهدف من ورائها 

غناء النص شكلا ومضمونا.  ا 

 الس يد الرئيس،

صلاح  انسجاما مع منظورنا في الفريق الحركي والذي يعتبر دوما أ ن ا 

وتطوير العمل الاجتماعي يعد من بين المرتكزات ال ساس ية لتحفيز الرأ سمال 

يجاب أ هداف هذا البشري على المردودي ننا نسجل ب  ة والنجاعة والتخليق، فا 

طار القانوني المنظم  لى مراجعة وتحديث الا  المشروع الهام والذي يرمي ا 

لمؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين 

لوزارة الداخلية، وذلك من خلال توفير خدمات ومرافق اجتماعية والتخييم 

أ نشطة ذات طابع ثقافي وترفيهيي لفائدة المنخرطين وأ زواجهم وتنظيم 
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وأ بنائهم، وكذا تقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأ مين الصحي 

مكانية الاس تفاد لى جانب ا  بشروط تفضيلية  ةوتشجيع المشاريع السكنية، ا 

من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة، فضلا 

انفتاح المؤسسة على كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف عن 

فئاتهم وأ صنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة فقط، وهو 

ما اس توجب التنصيص على التسمية الجديدة لها وهي "مؤسسة الحسن 

رة الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزا

 الداخلية".

ننا نثمن  وعلى ضوء ما يجري به العمل في عدد من المؤسسات المماثلة، فا 

لزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين  قرار المشروع مبدأ  الانخراط الا  ا 

شارتها أ و  لمهامهم، مع فتح بب الانخراط أ مام الموظفين الموضوعين رهن ا 

رار المنخرطين المحالين على التقاعد الملحقين لديها أ و المتعاقدين معها، واس تم

لى جانب  وأ زواجهم وأ بنائهم في الاس تفادة من خدمات المؤسسة، هذا ا 

حداث مؤسسات فرعية تابعة لها، يكون الغرض  مكانية ا  التنصيص على ا 

منها القيام بأ نشطة لتحقيق اهداف المؤسسة وتطوير مهامها، لا س يما في 

 ترفيهية.المجالات الاجتماعية والصحية وال

مكانية المؤسسة تعزيز قدراتها  كما نثمن أ يضا تنصيص المشروع على ا 

لى تخويل  ضافة ا  بموارد بشرية عن طريق الا لحاق أ و الوضع رهن الا شارة، ا 

برام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام  مكانية توظيف مس تخدمين وا  المؤسسة ا 

لى التعاقد مع اطر مختصة أ و  أ عوان كلما دعت محددة، وكذا اللجوء ا 

 الضرورة لذلك.

كما لا يفوتنا التنويه أ يضا بحرص المشروع على تس يير هذه المؤسسة 

خضاعها  وتنظيمها المالي وحكامتها والمراقبة المالية المنتظمة، وذلك من خلال ا 

س نوي لحسابتها من طرف مكتب للخبرة، وتقديم تقرير في شأ ن  صلافتحا

لى جانب خضوع المؤسسة لمراقبة المفتش ية ذلك لمجلس التوجيه والتتبع، ا  

مكانية  62.99العامة للمالية ول حكام القانون رقم  المتعلق بلمحاكم المالية، وكذا ا 

دارة الترابية القيام بهام التدقيق للعمليات المالية او  المفتش ية العامة للا 

 المحاسبية للمؤسسة وافتحاص تدبيرها.

هذا المشروع وأ هدافه النبيلة التي وفي ال خير، وانطلاقا من أ همية 

تتوخى تحسين ال وضاع الاجتماعية لهذه الفئة المهمة من موظفي الدولة، 

ننا نصوت عليه بلا يجاب   فا 

 وشكرا 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي  37.18مشروع قانون رقم . 3

 :الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

 يم بسم الله الرحمن الرح

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

مشروع قانون رقم "يشرفني أ ن أ تدخل بسم الفريق الحركي لمناقشة 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية  37.18

 ."ومجموعاتها وهيئاتها

نني أ تقدم ب ،في البداية لشكر الجزيل للس يد الوزير على عرضه القيم فا 

خلال مناقشتنا لهذا المشروع داخل اللجنة، والذي كان شاملا ودقيقا من 

ومراميه، كما نشكر الس يد الوزير أ يضا على تفاعله الا يجابي  تهحيث فلسف 

اتجاه ملاحظات وتعديلات السادة المستشارين والتي كانت الغاية منها 

 ضمونا.تجويد النص شكلا وم

وانطلاقا من أ همية هذا المشروع الذي يرتكز أ ساسا على تطوير العمل 

ننا نؤكد على  الاجتماعي وتحفيز الرأ سمال البشري على المردودية والنجاعة، فا 

عداده وفق مقاربة تشاركية وبتشاور  ذا علمنا أ نه قد تم ا  شادتنا به خصوصا ا  ا 

يهم شريحة عريضة من مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، فضلا عن كونه 

 الموظفين، والذين يتجاوز عددهم مائة أ لف.

يجاب أ همية هذا المشروع  لا أ ن نسجل ب  ولا يسعنا في الفريق الحركي ا 

لى تقديم خدمات اجتماعية مهمة وذلك مثل:  الذي يهدف ا 

نجازها لفائدة منخرطي المؤسسة -  ؛تشجيع مشاريع سكنية أ و ا 

برام الاتفاقيات مع المؤسس - ات العمومية وش به العمومية والخاصة، ا 

لتمكين المنخرطين من التطبيب والعلاج والتأ مين والحج وتملك 

وسائل النقل ومتابعة التعليم العالي ل بنائهم والتخييم والاصطياف 

قامة الس ياحية  ؛والا 

برام اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات التمويل لتمكين منخرطي  - ا 

القروض الاس تهلاكية ومن الخدمات  المؤسسة من الاس تفادة من

 ؛البنكية بشروط تفضيلية

تنظيم أ نشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة  -

 وأ زواجهم وأ بنائهم، وغير ذلك من المزايا ال خرى.

كما نسجل أ يضا بكل أ ريحية حرص المشروع أ ثناء تشكيل هياكل 

ت المتواجدة بقطاع الجماعات المؤسسة على مراعاة مشاركة مختلف المكونا

الترابية، ومنها على الخصوص، ممثلين عن رؤساء مجالس الجماعات الترابية 

بكل مس توياتها، وممثلين عن المنخرطين وكذا الموظفين الرسميين المنتخبين 

لى أ عضاء يتم اقتراحهم من  ضافة ا  بللجان الا دارية المتساوية ال عضاء، ا 

 لية بلقطاع مع مراعاة مقاربة النوع.طرف النقابت ال كثر تمثي 

كما نسجل أ يضا تنصيص المشروع على وجوب انخراط موظفي 

زواجهم، أ  اعات الترابية وهيئاتها و الجماعات الترابية وهيئاتها، ومتقاعدي الجم

وكذا موظفي الجماعات الترابية المنخرطين حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية 

 السلطة التابعين لوزارة الداخلية.الشؤون الاجتماعية لرجال 

ننا نش يد حرص  ومن أ جل ضمان الحكامة في تس يير المؤسسة، فا 

جبارية خضوع هذه المؤسسة لمراقبة المفتش ية العامة للمالية  المشروع على ا 
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فضلا عن خضوع حسابتها لتدقيق  ،هذا ول حكام مدونة المحاكم المالية.

لزاميا تحت مسؤولية مكتب  للخبرة لتقييم نظام المراقبة س نوي يجرى ا 

الداخلية للمؤسسة والتأ كد من مدى تطابق البيانات الس نوية لوضعيتها 

 وممتلكاتها ونتائجها.

وانطلاقا من أ همية هذا المشروع وأ هدافه النبيلة التي ترمي  ،وفي ال خير

ننا  لى تحسين ال وضاع الاجتماعية لهذه الشريحة المهمة المذكورة أ علاه، فا  ا 

 عليه بلا يجاب. نصوت

 .وشكرا

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين  60.18مشروع قانون رقم . 4

 بلمديرية العامة للوقاية المدنية:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

الحركي لمناقشة "مشروع قانون رقم  يشرفني أ ن أ تدخل بسم الفريق

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية  60.18

 المدنية".

وفي البداية أ ود أ ن أ تقدم بلشكر الجزيل للس يد الوزير على عرضه 

القيم خلال مناقشتنا لهذا المشروع داخل اللجنة، كما نشكره أ يضا على 

تجاه اقتراحات وتعديلات السادة المستشارين والتي كانت  تفاعله الا يجابي

 الغاية منها تجويد النص شكلا ومضمونا.

نه لا يسعن لا أ ن نثمن هذا المشروع الذي يهدف  اوفي هذا الا طار، فا  ا 

لى تعزيز مسار الا صلاح الذي عرفته المديرية العامة للوقاية المدنية ودعم  ا 

ن تبني خيار المؤسسة جاء انطلاقا من معاينة  منظومة الحكامة بها، حيث ا 

التجارب الناجحة في مجال العمل الاجتماعي على مس توى مجموعة من 

آفاق جديدة لتطوير الخدمات  القطاعات، وهو ما سيسمح بخلق أ

الاجتماعية، مع الحرص على الحفاظ على تلك التي كانت تقدمها جمعية 

ت دورا مهما في تنمية هذه ال عمال الاجتماعية لرجال المطافئ، والتي لعب

 الخدمات في الس نوات الماضية.

شادتنا لهذا المشروع الذي يتوخى تقديم  ونؤكد في الفريق الحركي ا 

خدمات اجتماعية مهمة لفائدة المس تفيدين وأ زواجهم وأ بنائهم من خلال 

الاضطلاع بمجموعة من ال نشطة ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي 

 :والترفيهيي مثل

برام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بلتهيئة  - ا 

 والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛

برام اتفاقيات مع ال بناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين  - ا 

منخرطي المؤسسة من الاس تفاضة من القروض الاس تهلاكية والقروض 

 ة بشروط تفضيلية؛العقارية ومن الخدمات البنكي

توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين، لاس يما  -

مراكز الاصطياف وأ ماكن التخييم ودور الحضانة ورياض ال طفال 

شراف على تنظيمها وتس ييرها.  والا 

 الس يد الرئيس،

خضاع هذه  ننا في الفريق الحركي نسجل عاليا حرص المشروع على ا  ا 

المتعلق  62.99بة المفتش ية العامة للمالية ول حكام القانون رقم المؤسسة لمراق 

خضاع حسابتها لتدقيق س نوي تجرى لزوما  لى ا  ضافة ا  بمدونة المحاكم المالية، ا 

تحت مسؤولية خبراء محاس بين من أ جل تقييم نظام المراقبة الداخلية 

 للمؤسسة.

نه لا يفوتنا أ ن ننوه بهذه المؤسسة التي جاءت من أ جل  وفي ال خير، فا 

تحفيز الرأ سمال البشري لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن تكريس روح 

الانتماء وتقوية العلاقات المهنية ومد جسور التواصل بين مختلف الفئات 

العاملة به، والتي تضطلع بمهام جس يمة تتمثل أ ساسا في حماية ال شخاص 

لى ض ضافة ا  غاثة المنكوبين، ا  مان تحقيق العدالة والحفاظ على الممتلكات وا 

 والمساواة بين المنخرطين في الحصول على الخدمات الاجتماعية.

وانطلاقا من أ همية هذا المشروع وأ هدافه النبيلة التي تتوخى في مجملها 

ننا نصوت عليه  تحسين ال وضاع الاجتماعية لدى هذه الشريحة المهمة، فا 

 بلا يجاب.

 وشكرا.

 2.20.292 رقم بقانون المرسوم بتغيير 42.20 رقم قانون مشروع. 5

( المتعلق بسن أ حكام 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر في 

جراءات الصحية الطوارئ بحالة خاصة  :عنها الا علان وا 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ،الس يد الرئيس المحترم

 ،الس يد الوزير المحترم

 ،الس يدات والسادة المستشارون المحترمون

الموقر، ل عرض  بمجلس نال الكلمة بسم الفريق الحركي ن أ تناو أ  يشرفني 

 نظارنا.أ  المعروض على  42.20وجهة نظرنا بخصوص مشروع قانون رقم 

واسمحوا في البداية ان أ جدد الشكر والتنويه بسم الفريق الحركي بكل 

المجهودات والمبادرات التي قامت بها بلادنا ملكا وحكومة ومؤسسات 

لجلالة الملك محمد  الاستباقيةكورونا، فالنظرة  وشعبا للتصدي لجائحة

حفظه الله، وانخراط السلطات العمومية والصحية وبقي  ،السادس

 المتدخلين، مكنت بلدنا بلخروج بأ قل الخسائر البشرية والاقتصادية.

فواجب التنويه والعرفان والشكر لمختلف السلطات  ،وفي هذا الا طار

والصحية وال منية والعسكرية والوقاية المدنية  المركزية والمحلية والترابية

مامية والمواطنين الذين ورجال التعليم وبقي الجنود المرابطون في الصفوف ال  



 2020 بريلأ  دورة  –مداولات مجلس المستشارين 

21 

 (2020يوليوز  7) 1441ذو القعدة  15

 تصدوا لهذه الجائحة.

 ،الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

 ،الس يدات والسادة المستشارين

همية هذا النص التشريعي الذي نتدارسه اليوم، تتجلى في كون أ  ن ا  

ن تقرر خلال فترة الطوارئ أ  تضيات هذه المادة الفريدة تجيز للحكومة مق 

الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول كل أ جل من الآجال، المنصوص 

ذا تبين لها أ ن  عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، ا 

و الوفاء أ  شخاص المعنيين به لحقوقهم اس تمرار سريانه يحول دون ممارسة ال  

جراءات المتخذة من قبل السلطات  بلتزاماتهم خلال هذا ال جل بسبب الا 

 العمومية المختصة للحد من تفشي فيروس كورونا.

 ،الس يد الرئيس المحترم

تطلعنا كبير أ ن تكون فترة ما بعد حالة الطوارئ مختلفة عن ما قبلها، 

لتشغيل ن تنصب على قطاعات التعليم والصحة واأ  فالمجهودات يجب 

لى توطيد أ سس الرعاية ا   بلا ضافةوالصناعة والفلاحة والاستثمار فيها، 

آزر، والانفتاح على المجال القروي والجبلي وفق  الاجتماعية والتضامن والتأ

طار الجهوية المتقدمة، التي ا  عدالة التوازن وعدالة المجال وتقليص الفوارق في 

 ي.قلاع تنموي واقتصادي واجتماعا  هي مفتاح كل 

ننا  ،نظارناأ  ونظرا ل همية مضامين مشروع هذا القانون المعروض على  فا 

 في الفريق الحركي س نصوت عليه بلا يجاب.

 .وبركاته تعالى الله ورحمة عليكم والسلام

V .لل حرارفريق التجمع الوطني  تمداخلا: 

مداخلة المستشار الس يد محمد البكوري بسم فريق التجمع الوطني لل حرار 

 ناقشة:في م 

المتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي وأ عمال  37.18مشروع قانون  -

 الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال  38.18مشروع قانون  - ب 

 الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛

بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين يتعلق  60.18مشروع قانون  -

 بلمديرية العامة للوقاية المدنية.

 المحترم، الس يد الرئيس

 السادة الوزراء المحترمين،

خواني وأ خواتي المستشارين  ،ا 

يشرفني أ ن أ تناول الكلمة بسم فريق التجمع الوطني لل حرار من أ جل 

المتعلق برجال  37.18المشاريع الجاهزة وهي مشروع القانون رقم مناقشة 

عادة ب   قالمتعل 38.18مشروع قانون رقم و السلطة التابعين لرجال السلطة 

 تنظيم مؤسسات ال عمال الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية

يتعلق بمؤسسة ال عمال  60.18وكذا مشروع القانون  ومجموعاتها وهيئاتها،

ذه المشاريع تكتسي في ه اية المدنية،الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوق

من عناية بفئات كبيرة من الموظفين  ونهقدميأ همية بلغة بلنظر لما س   نظرنا

، والتي يجب الا شادة بلدور العموميين العاملين في صفوف وزارة الداخلية

المحوري الذي يقومون به لحماية الوطن والمواطنين، خصوصا في المحطات 

غير المنصفين عدم التصويت عليهم، بل تأ خرنا في  العصيبة وس نكون من

خراجهم.  ا 

 الس يد الوزير المحترم،

لى ذن أ طيل عليكم في هل ه المداخلة ل ن فريقنا ما فتىء دوما يدعوكم ا 

سواء العاملين بأ سلاك الا دارة الترابية أ و غيرها  ،ضرورة الاعتناء بهذه الفئة

لوظيفة العمومية بوزارة من موظفي الجماعات الترابية وبقي أ سلاك ا

 .، بما فيها مختلف أ سلاك القوة العموميةالداخلية

عتبر ي ن الاهتمام بلمطالب الاجتماعية لهذه الفئات من الموظفين ا  

 تحصيلا بديهيا وخدمة ليس فقط لهؤلاء العاملين وأ سرهم، بل للمجتمع برمته.

 ت العموميةهذه الشريحة من أ وائل مقدمي الخدما لا أ حد يجادل في كونف

 ويعتبرون واجهة ،لتواصلهم الدائم مع المواطنات والمواطنين ببلادنا، اعتبارا

للخدمة العمومية ببلادنا، وبلتالي فما دامت مكتس باتهم الاجتماعية  حقيقية

غائبة، تكون تلك الواجهة قاتمة وغير قادرة على أ داء واجبها بل ريحية 

المقدمة للمواطن، وبلتالي على علاقته  ا يؤثر سلبا على الخدماتمماللازمة، 

 بلا دارة المغربية.

يلاء المزيد من العناية ا  وهنا، لا يفوتنا أ ن ندعوكم من هذا المنبر  لى ا 

 ناطتهاأ  والاهتمام بشغيلة الجماعات الترابية في ظل الاختصاصات التي 

قليمي ،بمختلف الهيئات الترابيةالقوانين التنظيمية  ة من مجالس جهوية وا 

ومحلية، يفترض اليوم أ ن تواكبها موارد بشرية متميزة، سواء من ناحية التأ طير 

لذلك، لابد من  أ و التكوين أ و القدرة على التواصل والتخطيط والبرمجة.

خراج القانون ال ساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية،  سراع في ا  الا 

القديمة المبنية على النمطية  الصورة اليوم تجاوزت هذه الجماعاتخاصة وأ ن 

لى أ دوات فعلية لتحقيق التنمية المحلية، وهو ما يقتضي  تدبير الشأ ن اليومي ا 

التوفر في صفوفها على نساء ورجال قادرين على تأ سيس جيل جديد من 

 الموظفين الترابيين.

 حضرات الس يدات والسادة،

الجديد  ن ال يام وال سابيع الماضية أ ظهرت للمغاربة بشكل واضح المفهوما  

للسلطة كما أ راده صاحب الجلالة منذ اعتلائه عرش أ سلافه المنعمين. لقد 

اكتشف الجميع وجها جديدا لرجال ونساء السلطة التابعين لوزارة الداخلية، 

أ طر تعمل على خدمة المواطن المغربي وحمايته، بعيدا عن الكليش يهات التي 

قنون التواصل والتعامل يت  وشابت بش با ،ارتبطت بمفهوم السلطة المحلية

ويسهرون على فرض  ،نسانية متميزةا  وخدمة الشأ ن العام بطريقة اجتماعية و 

القانون والتدابير ال منية من خلال تبني س ياسة القرب ومنهاج الانصات 
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يجاد الحلول لمخ  احتضنت  ،شاكل المواطنينتلف م والتواصل ومحاولة ا 

تي اتخذت فيها وزارتكم السلطة الشعب رغم بعض الحالات المعزولة ال

نسانية تحفظ كرامة المواطن ا  بطرق واكبت جل الاختلالات ، اللازم

 وتصون مصلحته.

على هذا ال ساس، فهذه الفئة الصامتة التي يفرض وضعها الخاص أ ن لا 

تدافع عن حقوقها ومطالبها، يفترض فينا كشرعين أ ن نكون أ ول مدافع 

 عنهم، خصوصا في الجانب الاجتماعي.

لا أ ن يحظيا ل  ن هذين المشروعين الهامين في نظرنا لا يمكن ا  هذا، فا 

بتأ ييدنا، مطالبين في ذات الوقت بزيادة الاهتمام بهذه الفئات من الموظفين 

 المتفانين في خدمة وطنهم. 

يلاء عناية خاصة بصغار  ،الس يد الوزير ،ولا يفوتني أ ن أ لتمس منكم ا 

م بأ وضاعهم بلنظر لجسامة رجال السلطة من ش يوخ ومقدمين والاهتما

المهام التي يكلفون بها والتي تقتضي تفانيا وتضحيات كبيرة خدمة للصالح 

 العام.

لا  وعلى ضوء ما س بق، لا يسعنا في فريق التجمع الوطني لل حرار ا 

 .كل هذه المشاريع على أ مل المواكبة والمصاحبةالتصويت بلا يجاب على 

 والسلام عليكم ورحمة الله.

VI. :مداخلات الفريق الاشتراكي 

 يتعلق بلتقييم البيئي: 49.17مشروع قانون رقم  .1

 ،الس يد الرئيس

 ،السادة الوزراءالس يدات و 

 ،السادة المستشارونالس يدات و 

يشرفني أ ن أ تدخل بسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين لمناقشة 

دف وع الذي يهيتعلق بلتقييم البيئي"، المشر  49.17مشروع قانون رقم "

لى تجاوز الثغرات التي أ بن عنها تطبيق القانون رقم  المتعلق  12.03ا 

عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات كبدراسات التأ ثير على البيئة، 

التطور المؤسساتي مع نظام المراقبة  ملاءمةعدم كذلك التأ ثير على البيئة، و 

المغرب نحو المجال الصناعي مما قد كما أ ن توجه  ،الذي عرفته الشرطة البيئية

دخال مس تجدات فيما يخص التشريع  ينعكس على تلوث البيئة، فرض ا 

 البيئي من قبيل:

خضاع الوحدات الصناعية وال نشطة الموجودة  - فتحاصا   ،البيئي للا 

، من والتي لم تكن موضوع أ ي تقييم بيئي قبل صدور هذا القانون

 ؛العمل اري بهاالج البيئية وانينأ جل مواكبة الق

خضاع مشاريع الس ياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية  - ا 

 القطاعية والجهوية للتقييم البيئي الاستراتيجي؛

تبس يط دراسة التأ ثير على البيئة بلنس بة للمشاريع الصغرى التي لها  -

لزام أ صحابها بتقديم بطاقة مبسطة  تأ ثيرات ضعيفة على البيئة وذلك ب 

خضاعها لدراسة التأ ثير على البيئة؛للتأ ثير   على البيئة عوض ا 

 تحيين وتتميم لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأ ثير على البيئة؛ -

تعزيز دور اللجان الجهوية لدراسة التأ ثير على البيئة، من خلال  -

 ؛تسهيل ظروف عمل هذه اللجان على المس توى الترابي

عة للتقييم البيئي، والرفع من العقوبت تعزيز مراقبة المشاريع الخاض -

 .المطبقة على مخالفات هذا القانون

كما أ نه لابد من تضمين العديد من المقتضيات الواردة في قانون الا طار 

للبيئة والتنمية المس تدامة في نص المشروع، وفاء للالتزامات والاتفاقيات التي 

جراءات من شأ   تساهم في تعزيز نها أ ن لها علاقة بلتقييم البيئي، كلها ا 

 عليها والتي ما فتئ يؤكد التزامات المملكة المغربية في مجال التنمية المس تدامة،

حدث  ولعل ،في خطابته لالة الملك محمد السادس نصره اللهصاحب الج

، ترجمة فعلية لكلام جلالته على أ رض بمراكش 22-كوبل المغربتنظيم 

هيئات ومن لدن  دول العالم لدنكبيرا من  بلادنا احترامال منح والذي  الواقع،

 .ال ممي ذات الصلة بلشأ ن البيئي والمنتظمالمجتمع المدني 

 الس يد الرئيس،

ن ضافية يعتبر  ، الذي بين أ يدينا49.17رقم  القانون ا  لا ساهم ست نقطة ا 

ه مؤشراتسترفع من و  بلادنا على المس توى الدولي، في تحسين ترتيبمحالة 

يجاب ممامة البيئية، الحكا على مس توى ات على الاستثمار  سينعكس ا 

التشجيع على حاسما في و الذي أ صبح الشرط البيئي أ ساس يا  الخارجية،

 اس تقطابها.

 الس يد الرئيس،

ننا في الفريق الاشتراكي ننوه بمضامين هذا النص، ونعتبره لبنة أ ساس ية  ا 

لائم التشريع الوطني مع الدولية بما ي افي مجال التشريع البيئي تنفيذا لالتزاماتن

ضافة لما يلعبه من دور محوري وأ ساسي في توفير بيئة  نظيراتها الدولية، ا 

 من الدس تور. 31سليمة للمواطن المغربي، كما ينص على ذلك الفصل 

غير أ ن نجاح تطبيق هذا المشروع يظل رهينا بلسلوك البشري، الذي 

تعميم الوعي بأ همية  يس توجب القيام بحملات التوعية والتحسيس من أ جل

عطاء ال ولوية لاحترام المعايير البيئية واستيعاب  البيئة والحفاظ عليها، وا 

التحديات البيئية التي فرضت نفسها بقوة في الس نوات ال خيرة، وال خذ 

بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة، وتوس يع المفهوم البيئي مع مس تجدات 

لتأ هيل  ةكبير  تمجهودا، وبذل "19-كوفيد" الحالة الوبئية التي يعرفها العالم

آليات الاش تغال،  وتمكينهاكفاءات الموارد البشرية،  وتطوير  وتوفيرمن أ

الرقابة المعنية  ومؤسساتالا دارات  وتمكين، لها الحماية الميدانية اللازمة

عن لطرف اغض  القانون، بعيدا عن أ ي محابة أ وهذا تنفيذ مقتضيات ب 

 .أ ي جهة كانت عنتصدر قد التي روقات الخ

 .والسلام عليكم

 . مشاريع القوانين التالية:2
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يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي  37.18مشروع قانون رقم  -

 وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال  38.18مشروع قانون رقم  - ب 

 جال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛الاجتماعية لفائدة ر 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين  60.18مشروع قانون رقم  -

 بلمديرية العامة للوقاية المدنية.

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة المستشارون،

لمناقشة يشرفني التدخل بسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي  37.18مشروع قانون رقم "

 38.18مشروع قانون رقم "؛ و"وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة  ب 

يتعلق بمؤسسة  60.18مشروع قانون رقم و" ؛"التابعين لوزارة الداخلية

 ".ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية

تقديم مختلف الخدمات  الى تهدف هذه المؤسسات بل ساسو 

نجازها لفائدة  الاجتماعية للمنخرطين، منها تشجيع مشاريع سكنية أ و ا 

برام الاتفاقيات معو  منخرطي المؤسسة، به المؤسسات العمومية والش   ا 

العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب، العلاج، الدواء، التأ مين، 

بناء، التخييم،  الحج، تملك وسائل النقل، متابعة التعليم العالي لل 

برام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات  قامة الس ياحية، ا  الاصطياف والا 

تهلاكية التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاس تفادة من القروض الاس 

ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، وكذا تنظيم أ نشطة ثقافية 

 ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأ زواجهم وأ بنائهم.

لى مراجعة وتحديث الا طار  38.18 يرمي المشروعمن جهة أ خرى و  ا 

حداثها بموجب المرسوم بقانون رقم  القانوني المنظم لهذه المؤسسة، والتي تم ا 

طار مواكبة 1980أ كتوبر  8الصادر بتاريخ  2.80.520 ، كما يندرج في ا 

لى هيكلة وتحديث الا دارة الترابية، نظرا ل همية العمل  الجهود الرامية ا 

الاجتماعي الموجه لفائدة الرأ سمال البشري كحفز على المردودية والنجاعة 

 .والتخليق

 الس يد الرئيس،

عادة تنظيم هذه المبا الاشتراكي نثمن في الفريق درة التشريعية المتعلق ب 

مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين 

لى الارتقاء وتجويد الخدمات  لوزارة الداخلية بعتبارها قفزة نوعية تسعى ا 

لى الرقي بمؤسسة  الاجتماعية وتوس يع مجالاتها، كما أ ن هذا المشروع يرمي ا 

ية لفائدة فئة من ال طر والموظفين الذين يبذلون مجهودا لل عمال الاجتماع 

كبيرا للمساهمة في حماية أ من وممتلكات كافة الموطنين، والسهر على راحتهم 

وطمأ نينتهم، وخير دليل على ذلك، عملهم المتواصل والجاد، وما قدموه من 

جراءات الحجر الصحي.  مهام جليلة للوطن والمواطنين خلال تنفيذ ا 

هذه المشاريع س تعزز الاهتمام والعناية بلعنصر البشري كرافعة  نأ  كما 

أ ساس ية للتنمية وسد الخصاص في المجال الاجتماعي اس تجابة لمختلف 

تطلعات وطموحات رجال السلطة وموظفي الجماعات الترابية حتى ترتقي 

لى مصاف مؤسسات ال    عمال الاجتماعية المتميزة ببلادنا.هذه المؤسسات ا 

يعد من أ هم مخرجات الحوار  37.18ن مشروع القانون رقم خصوصا أ  

الاجتماعي القطاعي بين النقابت ال كثر تمثيلية ووزارة الداخلية الذي تم 

 .2007وس نة  2002توقيعه س نة 

نتمنى أ ن يس تجيب لتطلعات كل الموظفات والموظفين وأ ن  ،لذلك

هذا المجال  تكون المؤسسة في مس توى المؤسسات الاجتماعية الرائدة في

والتي تقدم خدمات جليلة للموظفين وال طر والمس تخدمين، خصوصا أ ن 

هذه الفئة من الموظفين وأ عوان الجماعات الترابية تعاني التهميش والا قصاء 

وهزالة ال جور والتعويضات وضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة، وتدهور 

حال التعسف شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، واس تف

الا داري والس ياسي، علاوة على الاس تثناء والا قصاء من كل الاتفاقات 

وتأ خير الاس تفادة من حذف السلالم الدنيا ومن الترقيات الاس تثنائية، 

وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي 

 تس تفيد منها شغيلة قطاعات عمومية.

ن ترسخ هذه المؤسسات لقيم الشفافية على أ  ق كما نتمنى في الفري

مس توى التدبير المالي للمؤسسة، وفي طريقة انتخاب رئيسها ومدة انتدابه 

وتشكيل لجنها المحلية، وترس يخ العمل بمساطر الحكامة الجيدة، وربط 

 المسؤولية بلمحاس بة.

 الس يد الرئيس،

دخال  مجموعة من بكل تأ كيد هذه المؤسسات تهدف الى التحديث عبر ا 

المبادئ من شأ نها أ ن تعمل على ترس يخ الحكامة الجيدة على مس توى 

داري والمالي، وتكافئ الفرص وتحقيق عدالة اجتماعية بين  التس يير الا 

الموظفين في ظل المبادئ ال ساس ية لدس تور المملكة، وبلورة التوجهات 

ن طريق السامية لعاهل البلد التي تنص على الاهتمام بلعنصر البشري ع

ضافي  ةتحسين وتطوير الخدمات المقدمة وتطعيمها بخدمات اجتماعية وثقافية ا 

تس تجيب لطموح وتطلعات هذه الشريحة، مع توس يع مجالاتها، لنكون في 

مس توى التحديات الكبرى التي تواجه تدبير ملف الشأ ن الاجتماعي لفئة 

 الموظفين.

لا أ ن نص وت لصالح هذه ولكل هذه ال س باب وغيرها، لا يمكننا ا 

لى تقويم الاختلالات التي  المشاريع، ولكل مشاريع القوانين التي ترمي ا 

تعرفها بعض جمعيات ال عمال الاجتماعية، خاصة على مس توى التس يير 

خضاعها لآليات المراقبة والمحاس بة، والزامها بضوابط  الا داري والمالي، وا 

 ربط المسؤولية بلمحاس بة، الحكامة والشفافية والنزاهة في تس ييرها، وبلتالي

والقضاء على التدبير الارتجالي في تدبير الشأ ن الجماعي، وتقوية الدور التي 
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حداث  تقوم به مؤسسات ال عمال الاجتماعية القطاعية، ومساعدتها على ا 

 خدمات اجتماعية جديدة تواكب التطور التي يعرفه المجتمع المغربي.

VII . لمقاولات المغرب:مداخلة فريق الاتحاد العام 

 :يتعلق بلتقييم البيئي 49.17. مشروع قانون رقم 1

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

 المحترم، وزير الطاقة والمعادن والبيئة الس يد

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

ثر دراسة على ا   -يطيب لي بسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 

الذي يدخل  "يتعلق بلتقييم البيئي 49.17مشروع قانون رقم "مناقشة 

نتاجيةضمن اختصاص  أ ن أ نوه بل جواء الا يجابية التي  -لجنة القطاعات الا 

في تيسير مسطرة  سادت خلال هذه الجلسة التشريعية العامة، بما يساهم

دات والسادة التصويت والمصادقة على مشروع هذا القانون، من قبل الس ي

 .المستشارون على مس توى الجلسة العامة

 الس يد الرئيس المحترم،

لى تجاوز  "يتعلق بلتقييم البيئي 49.17مشروع قانون رقم "يهدف  ا 

المتعلق بدراسات  12.03بعض الثغرات التي أ بن عنها تطبيق القانون رقم 

ة لدراسات التأ ثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوث

التأ ثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي 

 .عرفته الشرطة البيئية

طار تطبيق مقتضيات القانون  كما يرمي مشروع القانون، الذي يأ تي في ا 

لى وضع  99.12الا طار رقم  بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المس تدامة، ا 

آلية قانونية لتقييم  التأ ثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات أ

دماج التأ ثيرات والرهانات الكبرى  والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح ب 

ذات الصلة بلبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مس بقة في 

مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي، ومن أ هم 

خضاع الس ياسات المس تجدات التي جاء  بها مشروع القانون ا 

والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أ و الجهوية 

المحتمل أ ن تكون لها تأ ثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد 

لى الاستشارة  طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء ا 

لى العمومية، وت حداث لجان جهوية فرعية، بلا ضافة ا  عزيز دور اللجان ب 

قرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الا طار السالف الذكر  .ا 

 الس يد الرئيس المحترم،

ننا في فريق الا تحاد العام لمقاولات المغرب نثمن أ حكام  مشروع القانون "ا 

لتجاوب الا يجابي للحكومة ، كما نش يد ب"يتعلق بلتقييم البيئي 49.17رقم 

 هامن خلال قبول أ غلب تعديلات فريقنا النيابي بصيغة اللجنة في اجتماع 

للبت في التعديلات والتصويت على  2020يونيو  30المنعقد بتاريخ 

 مشروع القانون المذكور.

نتاجية  وأ خيرا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل لجنة القطاعات الا 

ننا نصوت "يتعلق بلتقييم البيئي 49.17رقم مشروع القانون "بخصوص  ، فا 

  .على مشروع هذا القانون بلا يجاب

صغائكم  .وشكرا على حسن ا 

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال  38.18. مشروع قانون رقم 2 ب 

 الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية:

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

 لوزير المنتدب في الداخلية المحترم،الس يد ا

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

ثر الدراسة  يطيب لي بسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ا 

عادة تنظيم مؤسسة الحسن  38.18والتصويت على مشروع قانون رقم  ب 

ة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية الثاني لل عمال الاجتماعية لفائد

الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات 

الجلسة ال ساس ية، أ ن أ نوه بل جواء الا يجابية التي سادت خلال هذه 

، وبلانخراط الفاعل لكل المستشارات والمستشارون الذين التشريعية العامة

 ديا أ و عن بعد قصد التصويت على النص.حضروا أ شغالها حضورا ما

الس يد الوزير المحترم، بهذه المناس بة، بلشكر الجزيل  ،كما أ تقدم لكم

على عرضكم القيم والشامل خاصة أ مام الجلسة العامة، بشكل سيساهم في 

تيسير مسطرة دراسة مشروع هذا القانون، على مس توى الجلسة 

 التشريعية العمومية. 

 سة المحترم،الس يد رئيس الجل 

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني  38.18مشروع قانون رقم "يهدف  ب 

لى "لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ، ا 

مراجعة وتحديث الا طار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني لل عمال 

قراره الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الدا خلية، الذي تم ا 

بداية الثمانينيات، وذلك من أ جل الرفع من مس توى فعالية ونجاعة المؤسسة 

 .في الارتقاء بلخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها

وبمقتضى هذا المشروع، أ صبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة 

افهم ودرجاتهم، الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأ صن

عوض الاقتصار على رجال السلطة، وتم بذلك تحديد تسمية جديدة لها 

وهي "مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة 

 والموظفين التابعين لوزارة الداخلية".

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

ننا في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نثمن أ حكام مشروع قانون  ا 

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة  38.18رقم  ب 
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رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية قيد الدراسة والتصويت والمصادقة 

خضاع المؤسسة  على مس توى الجلسة التشريعية العمومية، لاس يما بعد ا 

عامة للمالية ول حكام القانون بمقتضى مشروع هذا القانون، لمراقبة المفتش ية ال

دارة  62.99رقم  المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتش ية العامة للا 

الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أ و المحاسبية للمؤسسة وكذا 

خضاع المؤسسة لافتحاص س نوي لحسابتها من  لافتحاص تدبيرها؛ مع ا 

 .يم تقرير في شأ ن ذلك لمجلس التوجيه والتتبعطرف مكتب للخبرة وتقد

ننا  وأ خيرا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرلمانية المختصة، فا 

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني  38.18قانون رقم مشروع "نصوت على  ب 

 بلا يجاب. "لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

صغائكم وشكرا  .على حسن ا 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي  37.18مشروع قانون رقم . 3

 :وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

 الس يد الوزير المنتدب في الداخلية المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 ترم،الس يد رئيس الجلسة المح

ثر الدراسة  يطيب لي بسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ا 

يتعلق بمؤسسة ال عمال  37.18مشروع قانون رقم "والتصويت على 

الذي  "الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

ل ساس ية، يدخل ضمن اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات ا

، الجلسة التشريعية العامةأ ن أ نوه بل جواء الا يجابية التي سادت خلال هذه 

وبلانخراط الفاعل لكل المستشارات والمستشارون الذين حضروا أ شغالها 

 حضورا ماديا أ و عن بعد قصد التصويت على النص.

الس يد الوزير المحترم، بهذه المناس بة، بلشكر الجزيل  ،كما أ تقدم لكم

خاصة أ مام الجلسة العامة، بشكل سيساهم في  ،لى عرضكم القيم والشاملع

تيسير مسطرة دراسة مشروع هذا القانون، على مس توى الجلسة 

 التشريعية العمومية. 

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية  37.18مشروع قانون رقم "يهدف 

حداث مؤسسة  "ة ومجموعاتها وهيئاتهالموظفي وأ عوان الجماعات الترابي لى ا  ا 

لل عمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، 

والتي يمكن أ ن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض 

 .الجماعات الترابية الكبرى

وتتمثل أ هداف المؤسسة، حسب مشروع القانون، في تقديم خدمات 

ية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها وأ زواجهم وأ بنائهم، اجتماع 

حيث س تضطلع المؤسسة بمهام وأ عمال وأ نشطة اجتماعية تهم تشجيع مشاريع 

برام الاتفاقيات مع  نجازها لفائدة منخرطي المؤسسة؛ وا  سكنية أ و ا 

المؤسسات العمومية وش به العمومية والخاصة، لتمكين المنخرطين من 

لتطبيب، والعلاج، والدواء، والتأ مين، والحج، وتملك وسائل النقل، ا

قامة الس ياحية،  بناء، والتخييم، والاصطياف والا  ومتابعة التعليم العالي لل 

 وخدمات اجتماعية وصحية أ خرى.

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

ننا في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نثمن أ حكام مشروع قانون  ا 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات  37.18قم ر

الترابية ومجموعاتها وهيئاتها قيد الدراسة والتصويت والمصادقة على مس توى 

 الجلسة التشريعية العمومية.

ننا  وأ خيرا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرلمانية المختصة، فا 

 بلا يجاب. 37.18قانون رقم نصوت على مشروع 

صغائكم.  وشكرا على حسن ا 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين  60.18مشروع قانون رقم . 4

 بلمديرية العامة للوقاية المدنية:

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

 الس يد الوزير المنتدب في الداخلية المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 الجلسة المحترم، الس يد رئيس

ثر الدراسة  يطيب لي بسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ا 

يتعلق بمؤسسة ال عمال  60.18مشروع قانون رقم "والتصويت على 

الذي يدخل ضمن  "الاجتماعية للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية

ال ساس ية، أ ن أ نوه اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات 

، الجلسة التشريعية العامةبل جواء الا يجابية التي سادت خلال هذه 

وبلانخراط الفاعل لكل المستشارات والمستشارون الذين حضروا أ شغالها 

 حضورا ماديا أ و عن بعد قصد التصويت على النص.

الس يد الوزير المحترم، بهذه المناس بة، بلشكر الجزيل  ،كما أ تقدم لكم

على عرضكم القيم والشامل خاصة أ مام الجلسة العامة، بشكل سيساهم في 

تيسير مسطرة دراسة مشروع هذا القانون، على مس توى الجلسة 

 التشريعية العمومية. 

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية  68.18يهدف مشروع قانون 

لى التأ سيس لعمل اجتماعي يكفل للعاملين بلمديرية العامة للوقاية ا لمدنية؛ ا 

الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين، سواء المزاولين منهم أ و المحالين على 

خاضعين لقواعد الانضباط  2016التقاعد، والذين أ صبحوا منذ ش تنبر 

 العسكري.

وتتلخص أ هم مقتضيات مشروع هذا القانون في تيسير عملية اقتناء 
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حداث مرافق  السكن، وتعميم الاس تفادة من التغطية الصحية التكميلية، وا 

اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، وتوفير وسائل نقل الموظفين، وتقديم 

عانات اس تثنائية لتلبية الحاجات المس تعجلة والطارئة  مساعدات وا 

 للمنخرطين، تحفيزا لهم على القيام بلمهام الملقاة على عاتقهم.

 لسة المحترم،الس يد رئيس الج 

ننا في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نثمن أ حكام  مشروع "ا 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية للعاملين بلمديرية  60.18قانون رقم 

قيد الدراسة والتصويت والمصادقة على مس توى  "العامة للوقاية المدنية

ؤسسة لمراقبة الجلسة التشريعية العمومية، خاصة من خلال خضوع الم

المفتش ية العامة للمالية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تكريسا لمبادئ 

الحكامة المالية، وكذا خضوع حسابتها لتدقيق س نوي من طرف خبراء 

 ين، لتقييم نظام المراقبة الداخلية لهذه المؤسسة.يمحاس ب 

ننا وأ خيرا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرلم انية المختصة، فا 

يتعلق بمؤسسة ال عمال الاجتماعية  60.18قانون رقم نصوت على مشروع 

 للعاملين بلمديرية العامة للوقاية المدنية بلا يجاب.

صغائكم.  وشكرا على حسن ا 

المتعلق  2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.20مشروع قانون رقم . 5

جراءات الا علان عنهابسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ   :الصحية وا 

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

 الس يد الوزير المنتدب في الداخلية المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

ثر الدراسة  يطيب لي بسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ا 

بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.20قم مشروع قانون ر"والتصويت على 

جراءات  2.20.292 المتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية  "الا علان عنها

والبنيات ال ساس ية، أ ن أ نوه بل جواء الا يجابية التي سادت خلال هذه 

بلانخراط الفاعل لكل المستشارات ، والجلسة التشريعية العامة

والمستشارون الذين حضروا أ شغالها حضورا ماديا أ و عن بعد قصد 

 التصويت على النص.

كما أ تقدم لكم الس يد الوزير المحترم، بهذه المناس بة، بلشكر الجزيل على 

عرضكم القيم والشامل خاصة أ مام الجلسة العامة، بشكل سيساهم في تيسير 

شروع هذا القانون، على مس توى الجلسة التشريعية مسطرة دراسة م 

 العمومية. 

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

 2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.40مشروع قانون رقم "يأ تي 

جراءات الا علان عنها  "المتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

لسة العامة، في س ياق قيد الدراسة والتصويت والمصادقة عليه أ مام الج 

-التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وبء كورونا المس تجد "كوفيد

جراءات تخفيف الحجر 19 "، وتبعا لقرار الحكومة القاضي بلشروع في ا 

الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم 

واس تئناف العمل بلمحاكم  2020يونيو  9الصادر بتاريخ  2.20.406رقم 

 والا دارات العمومية والمقاولات.

ذلك أ نه تبين أ ن الاحتفاظ بصيغة المادة السادسة كما هي منصوص 

ليه من شأ نه أ ن ينعكس سلبا على  عليها في المرسوم بقانون المشار ا 

اس تئناف للعمل بمختلف ال نشطة العمومية والاقتصادية، وأ نه يمس بحقوق 

 ولة والمواطنين على حد سواء.والتزامات الد

 الس يد رئيس الجلسة المحترم،

ننا في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نثمن أ حكام مشروع قانون  ا 

قيد الدراسة والتصويت والمصادقة على مس توى الجلسة  42.40رقم 

آملين  أ ن يساهم هذا التعديل بمقتضى المادة الفريدة في التشريعية العمومية، أ

ممارسة ال شخاص الذاتيين والمعنويين خاصة المقاولات المتضررة ادة اس تع

آثار فيروس "كوفيد " لحقوقهم والوفاء بلتزاماتهم التعاقدية 19-من تداعيات أ

خلال فترة الطوارئ الصحية قصد ضمان اس تمرارية المقاولات المواطنة 

 والحفاظ على مناصب الشغل.

ننا وأ خيرا، وانسجاما مع موقف فريقنا دا خل اللجنة البرلمانية المختصة، فا 

بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.40قانون رقم مشروع "نصوت على 

جراءات  2.20.292 المتعلق بسن أ حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

 بلا يجاب. "الا علان عنها

صغائكم  .وشكرا على حسن ا 

VIII:مداخلة فريق الاتحاد المغربي للشغل . 

 يتعلق بلتقييم البيئي: 49.17ون رقم . مشروع قان1

 ،الس يد الرئيس المحترم

 ،الس يد الوزير المحترم

 ،الس يدات والسادة المستشارون المحترمون

أ كيد أ ننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومن خلال كل أ دبياتنا 

آثاره على المحيط  وبلاغاتنا نس تحضر الهاجس البيئي في بلادنا، وأ

آثاره على المنظومة الصحية والغذائية الا يكولوجي والطب  يعي وبصفة خاصة أ

لكل المجتمعات على وجه البس يطة، خصوصا وأ ن ال مر مرتبط بسلاسل 

نتاج واس تغلال المعامل والمصانع وما لهذا ال مر من تأ ثير على أ وضاع  الا 

تشغيل ال جراء والعمال وظروفهم المادية والصحية التي تتأ ثر بفعل كل 

نتاجية في العالم.التقلبات التي   تعرفها الوضعية الاقتصادية والا 

ننا واعون بأ همية هذا المشروع وأ همية دراسة التأ ثير على  ،لذلك فا 

المتعلق بدراسة  12.03البيئة، وما يتطلب ذلك من مراجعة للقانون رقم 
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بداء دوره في  التأ ثير على البيئة، لا عطاء مفهوم التقييم البيئي بعده الحقيقي وا 

صلا  ح المنظومة البيئية.ا 

وحين انخرطت بلادنا في تبني أ هداف التنمية المس تدامة، وضعنا صوب 

أ عيننا تحدي القضاء على الفقر والجوع، وتمكين الا نسان من الصحة والتعليم 

الجيد، ومياه نظيفة وطاقات نظيفة، وعمل لائق، واحترام المناخ والحياة، 

تيع البشرية بحياة وبيئة جيدة وسليمة وغيرها من ال هداف التي تروم كلها تم 

وصحية وكريمة، ويجب أ ن نواكب هذا الانخراط بلقوانين اللازمة لتفعيله على 

 أ رض الواقع.

 ،الس يد الرئيس

ن كوكبنا ال زرق أ صبح يئن تحت وطأ ة كل أ نواع الدمار والخراب  ا 

ف البيئي، ولعل ما خلفته جائحة كورونا من خسائر مادية وبشرية، لا يخف

من وطأ ته نسبيا، سوى ما كان لا جراءات الحجر الصحي، وتوقف 

نتاج، من  الرحلات الجوية والتنقل عبر الطرق، والعديد من سلاسل الا 

كس يد الكربون في و نس بة ثاني أ   حميد ال ثر على بيئتنا من خلال تراجع

الهواء وانخفاض نس بة تلوث البحار وال نهار، والانغلاق الجزئي لثقب 

لى الطبيعة رونقها وجمالها.ال وزون   والعديد من التوازنات التي أ عادت ا 

لى موضوع نص المشروع الذي يتكون من  مادة موزعة  32وبلعودة ا 

 على ثمانية أ بواب تهم:

 ؛التعاريف -

 ؛التقييم الاستراتيجي البيئي -

 ؛دراسة التأ ثير على البيئة -

 ؛بطاقة التأ ثير على البيئة -

 ؛الافتحاص البيئي -

 ؛اللجنة الوطنية واللجان الجهوية -

 ؛المخالفات والعقوبت -

 وأ حكام مختلفة. -

نرى في الاتحاد المغربي للشغل أ ن نجاح وتطبيق مشروع التقييم البيئي 

ن  يرتبط بل ساس بلسلوك البشري قبل أ ن يكون مسأ لة قانون، لذلك فا 

كذلك مواكبة  تنظيم هذا المجال بلقانون هو أ مر مهم وضروري، ولكن يجب

ذلك بحملات توعوية لتحسيس المواطنين وتنبيههم بتغيير سلوكاتهم اتجاه 

لى هذه التوعية فلابد من الجانب الزجري الذي  ضافة ا  محيطهم البيئي، ا 

ينزل العقوبت والجزاءات على المخالفين للقوانين التي تحمي المحيط البيئي، 

نتاجية.سواء كانوا أ فرادا أ و مؤسسات صناعية ووحدا  ت ا 

نحن موضوعيون في تحليلنا ونقاش نا، وننوه بنص هذا المشروع، حيث 

ضافة  ،اص البيئيحفتاهتم بلتقييم البيئي الاستراتيجي ودراسة التأ ثير والا   ا 

حداث اللجنة الوطنية، واللجن الجهوية لدراسة التأ ثير على البيئة  لى ا  ا 

تذهب الحكومة في  والاختصاصات الممنوحة لها وصلاحياتها، ونتمنى أ ن

مسارها من خلال السهر على تطبيق مضامين نص المشروع وتفعيلها على 

 أ رض الواقع.

ن الحديث عن الاهتمام بلمجال البيئي لا يجب أ ن ينسينا الحديث عن  وا 

نتاجية وخصوصا في مجال التعدين  الا نسان العامل في مختلف الوحدات الا 

لى جانب مسأ لة الربح  والمناجم، حيث أ ن هذه الوحدات يجب أ ن تراعي ا 

لزام المقاولات ا  والمداخيل صحة العامل والعاملة وسلامة المحيط البيئي، و 

العاملة في هذا المجال بتقديم دراسات بيئية في بداية المشروع، خصوصا وأ ن 

عطاء نتائج دقيقة  التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة أ صبح يساعد على ا 

يجرنا للحديث عن التلوث المؤدي وهل نكتفي في هذا المجال، وهذا 

بلمردود المادي على خزينة الدولة دون احترام الشروط ال ساس ية ومعايير 

السلامة التي يجب أ ن تكون لها ال ولوية في هذا الباب، وقبل أ ن أ ختم 

صدار القوانين والتشريعات لن يكون له  لى أ ن ا  مداخلتي لابد من الا شارة ا 

ذا لم تكن هناك نية سليمة من قبل الحكومة والقطاعات المعنية في  جدوى ا 

صدار المراس يم التطبيقية التي غالبا ما تكون حجرة عثرة أ مام تطبيق القوانين  ا 

 وتنزيلها على أ رض الواقع.

ننا نصوت ب ليه فا   على نص المشروع.لا يجاب لكل ما س بقت الا شارة ا 

 .والسلام ،شكرا

عمال الاجتماعية لموظفي ق بمؤسسة ال  يتعل 37.18مشروع قانون رقم . 2

 :وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

أ تناول الكلمة بسم فريق الاتحاد المغربي للشغل من أ جل مناقشة 

عمال الاجتماعية لموظفي وأ عوان ل  يتعلق بمؤسسة ا 37.18"مشروع قانون 

هذا المشروع الذي نرى أ نه مشروع  ."الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

مهم ويهم فئة عريضة من موظفي الدولة وأ عوانها، هذه الفئة التي عانت 

ولاتزال من التهميش واللامبالاة الذي مورس عليها منذ س نوات من قبل 

ال الخدمات الاجتماعية والطبية والترفيهية القطاع الوصي، خصوصا في مج

 وغيرها من الخدمات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المشروع.

ؤسسة ال عمال الاجتماعية جاء القانون المتعلق بممشروع ورغم أ ن 

حيث تم الاتفاق بشأ نه بين الوزارة الوصية والنقابت القطاعية، وتم ، متأ خرا

 2007وفي اتفاق  2002ث هذه المؤسسة، في اتفاق حداا  التنصيص على 

آ كنتيجة لحوار قطاعي  شعر شغيلة  ، وبسب هذا التماطل والتأ خيراكذنأ

من مجموعة  والاستياء، ولم يستس يغوا حرمانهاالجماعات الترابية بلغبن 

سوة ببقية موظفي ا   ،اجتماعية على امتداد س نواتوخدمات مكتس بات 

 الحكومية.القطاعات 

حداث هذهومعلو   الوضعية تحسين في المؤسسة سيساهم م أ ن ا 

 التطبيب مس توى على الاجتماعي الدعم عبر للموظفين الاجتماعية
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 بشروط الضرورية التسهيلات بمنح السكن مس توى وعلى والاستشفاء

 على ال بناء ودعم السكن، أ جل من القروض مس توى وعلى تفضيلية،

فادة من دعم خاص بلحج، عن الاس ت تمدرسهم. ناهيك تشجيع مس توى

ودعم تمدرس ال بناء بلخارج، وكذا مجموعة من القضايا المتعلقة بلترفيه 

والرياضة، وكلما ما له علاقة بلشأ ن الاجتماعي على غرار بقي مؤسسات 

 .أ خرى الاجتماعية بقطاعاتال عمال 

لى ضافة ا  ن ال دوار التي س تقوم بها هذه المؤسسة، من شأ نها تحسين ا   ا 

تجويد الوضع الاجتماعي للموظف الجماعي، مما س يخفف عليه بعض ال عباء و 

 .التي كانت وما زالت تثقل كاهله

يتعلق بمؤسسة  37.18"مشروع قانون رقم  مناقشة بصدد اليوم نحن

 ال عمال الاجتماعية لموظفي وأ عوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها".

 خلال من ونتمنى ذلك نثمن  للشغلبسم فريق الاتحاد المغربي ونحن

 الموظفات كل لتطلعات يس تجيب أ ن المشروع هذا ودراسة مناقشة

 الاجتماعية المؤسسات مس توى في المؤسسة هذه تكون وأ ن والموظفين

 وال طر للموظفين جليلة خدمات تقدم والتي المجال هذا في الرائدة

وان الجماعات خصوصا أ ن هذه الفئة من الموظفين وأ ع والمس تخدمين،

قصاء جراء ال جور والتعويضاتالترابية تعاني  ضعف و  الهزيلة التهميش والا 

الخدمات الاجتماعية للموظفين، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب 

التحفيز والتكوين، واس تفحال الاس تغلال والتعسف الا داري والس ياسي، 

قصاء من كل الاتفاقات وتعطيل وتأ خير  علاوة على الاس تثناء والا 

الاس تفادة من حذف السلالم الدنيا ومن الترقيات الاس تثنائية، وامتحانات 

الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تس تفيد منها 

 .شغيلة قطاعات عمومية

سهام في ذلك؛ ول جل غناء وللا   القانوني النص ولتجويد المشروع هذا ا 

 الشفاف التدبير ومساطر ومبادئ  أ سسويرسخ الموظفين مصالح يخدم بما

في  ةالجيدة، أ بدينا ملاحظاتنا خلا المناقشة العامة والتفصيلي والحكامة

 تسجيلها مرة أ خر بلجلسة العامة: اللجنة، ونود

المشروع لم يحدد مدة انتداب رئيس المؤسسة الذي يس توجب  -

اختياره وفق برنامج عمل تعاقدي وضرورة تحديد شروط أ و 

قالة ال س ب  الرئيس؛اب الموجبة لا 

على  يجب العملوبخصوص التدبير المالي لمؤسسة ال عمال الاجتماعية  -

ضرورة مصادقة مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة على الصفقات التي 

 درهم؛يفوق مبلغها الا جمالي مليون 

كيفية اختيار المشرفين على فروع مؤسسة ال عمال  غموض فيما يتعلق -

فية المصادقة على عقود تشغيل المس تخدمين وكي ، الاجتماعية

 بلمؤسسة؛

عادة النظر في طريقة تكوين أ جهزة وهياكل المؤسسة، والرفع  - ضرورة ا 

 من تمثيلية النقابت ال كثر تمثيلا؛

 ال خذ بعين الاعتبار تمثيلية فئة موظفي وأ عوان الجماعات الترابية؛ -

التتبع للمؤسسة ضمان تمثيلية حقيقية للموظفين في مجلس التوجيه و  -

ومنع هيمنة أ ي طرف عليها بما يحقق الحكامة الجيدة ويضمن فعالية 

المؤسسة في الاس تجابة للخصاص المهول الذي يشهده القطاع، في 

 مجال الخدمات الاجتماعية؛

ولقد قمنا بتسجيل هذه الملاحظات وطرحها كبدائل من خلال  -

 شروع.تعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل على نص الم 

خراج هذه المؤسسة، وس نصوت في فريق  وختاما، نطالب بلتعجيل ب 

 الاتحاد المغربي للشغل بلا يجاب.

IX:مداخلة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل . 

عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لل عمال  38.18مشروع قانون رقم . 1 ب 

 :الداخلية الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة

 ،الرئيسالس يد 

 ،المحترمونوالسادة الوزراء الس يدات 

 ،المحترمينالمستشارين والسادة الس يدات 

ن  عادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني  38.18مشروع قانون رقم "ا  ب 

لى  "لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية يرمي ا 

 ني المنظم لهاته المؤسسة.مراجعة وتحديث الا طار القانو

لى هيكلة  طار مواكبة الجهود الرامية ا  ويندرج مشروع هذا القانون في ا 

وتحديث الا دارة الترابية وكذا الرفع من مس توى العمل الاجتماعي الموجه 

 الرجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية.

الخدمات الاجتماعية  ونعتبر أ ن هاته المبادرة التشريعية ستساهم في تجويد

وتوس يع مجالها وس يعزز الاهتمام والعناية بلعنصر البشري الذي يعتبر رافعة 

 أ ساس ية للتنمية.

الرامي لا عادة تنظيم مؤسسة  38.18ولا شك أ ن مشروع قانون 

الحسن الثاني لل عمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة سيساهم في تطوير 

مس توى المؤسسات الرائدة في المجال أ داء هذه المؤسسة ويجعلها في 

 .الاجتماعي

حداث القاضي 37.18 قانون مشروع. 2  الاجتماعية ال عمال مؤسسة ب 

 :وهيئاته ومجموعاتها الترابية لموظفي الجماعات

 ،المحترمون الوزراء والسادة الس يدات

 ،المحترمين المستشارين والسادة الس يدات

 بل وضاع النهوض أ ن للشغل الديمقراطية الكونفدرالية في نعتبر

جراء المغاربة لعموم الاجتماعية  اليوم المفروضة المهام من خاصة بصفة ولل 

 بلنس بة الجانب بهذا الاهتمام أ ن شك ولا ال ولويات، ك ولوية بشدة
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 على المصادقة خلال من التربية الجماعات بمختلف العاملين للموظفين

حداث القاضي 37.18 قانون مشروع"  الاجتماعية ال عمال سسةمؤ  ب 

 س نة فمنذ. طويل انتظار بعد ،"وهيئاته ومجموعاتها الترابية لموظفي الجماعات

حداث بلتزامها الوصية الوزارة وفاء تنتظر الترابية الجماعات وشغيلة 2007  ب 

 .المؤسسة تهاه

 مع القطاعي الحوار الداخلية وزارة بشرت ،عجاف س نوات بعدو 

لى بلا ضافة مخرجاته أ هم وكانت النقابية المركزيات  لموظفي النظام ال ساسي ا 

حداث الالتزام الترابية الجماعات  لموظفي الاجتماعية ال عمال جمعية ب 

 هذا أ نهينا قد نكون 37.18 قانون مشروع على وبلمصادقة ،الجماعات

 تحسين في المساهمة في المؤسسة أ همية على دــــنؤك ذا  و  ،الطويل ارـــالانتظ

 منحها شريطة، وأ بنائهم وأ زواجهم والمتقاعدين للموظفين الاجتماعية وضعيةال

 الموظفات كل لتطلعات لتس تجيب أ هدافها لتحقيق الا مكانيات كل

 الرائدة الاجتماعية المؤسسات مس توى في تكون وأ ن الجماعيين والموظفين

 موظفي وأ ن خاصة لمنخرطيها، جليلة خدمات تقدم والتي ،المجال هذا في

 وهزالة والا قصاء التهميش أ شكال كل من ويعانون عانوا الترابية الجماعات

لى بلا ضافة ،والتعويضات ال جور  ظروف انعدام - وأ حيانا – ضعف ا 

 الانتماء وكذا النقابي العمل ومحاربة الا داري التعسف اس تفحال مع ،العمل

 .الس ياسي

 والمشاكل ضاياالق بعض لمعالجة متنفسا ليعطي الاجتماعي الحوار وجاء

 .الترابية الجماعات قطاع داخل اس تفحلت التي

نتمنى أ ن تساهم هذه المؤسسة في تنمية وتطوير الخدمات الاجتماعية 

تها وهيئاتها، وهو أ بسط ما يمكن تقديمه الموظفي الجماعات الترابية ومجموع

لهذه الفئة من الموظفين مقابل ما تقدمه من خدمات للمجتمع وتس تحق 

ليها وتحسين وضعيتها الاجتماعية ومنحها مؤسسة تليق بها بذلك الا لتفات ا 

 .وتقدر تضحيتها


